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  :مقدمة
تمثل حقوق العمل حجر الزاویة فى تحقیق المساواة فى المجتمع، وكلما 
تأكدت قیمة المساواة فى المجتمع وانعكست على القوانین المنظمة 

السیاسات والممارسات ذات الصلة، كلما سار المجتمع للعمل وكذلك 
خطوات نحو الأمام فى انجاز العدالة الاجتماعیة وتكافؤ الفرص 

تعانى المرأة بشكل اكبر إذا كانت فقیرة وغیر  .والتنمیة والعكس صحیح
أي  وصمة النوع والفقر والجھل معا،: متعلمة، فھى تحمل عدة وصمات

إن مثل  .عبء التمییز على أساس النوع عبء التھمیش الطبقى بجانب
ھذا الوضع یشمل قطاعات واسعة من النساء اللواتى یعانین من العوز 

نوع من الحمایة الاجتماعیة مثل النساء المعیلات لأسر لأي  ویفتقدون
 والعاملات فى القطاع غیر الرسمى والعاملات فى القطاع الرسمى بلا

وبالطبع  .عات العمالیة النسائیةضمانات وظیفیة وغیرھا من القطاأي 
من الممكن إدراك ذلك إذا عرفنا أن المرأة ھى الفئة الاجتماعیة الأكثر 
تعرضا لانتھاك حقوقھا تاریخیا، فھى الأقل نفاذا لفرص التعلیم 
والتدریب، والأقل نفاذا لسوق العمل المنظم والمحمى، والأقل تواجدا 

ى تدافع عن حقوق العمال مثل فى كل الأطر التنظیمیة والمؤسسیة الت
  . النقابات العمالیة

 وعلى صعید ثان، فإن أوضاع النساء المتردیة فى مجالات العمل لا
حال عن الأحوال عن أوضاعھم الأسریة الطاحنة، فضغوط بأي  تنفصل

الفقر وعبء الأسرة أكثر ما یجعل المرأة تقبل بظروف وشروط عمل 
المتردیة تؤثر بالسلب على  كما أن ظروف وشروط العمل متردیة،

   .علاقتھا بأسرتھا ومدى رعایتھا لھا ومدى رعایتھا لنفسھا أیضا

                                                             
  تتوجھ الباحثة بخالص الشكر للأستاذ ھند فؤاد على المساعدة فى تجمیع جزء من المواد

  .العلمیة وتلخیص بعضھا
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مع تبنى سیاسات الانفتاح الاقتصادى فى مصر منذ منتصف 
السبعینیات، والتى تم تتویجھا بتطبیق حزمة سیاسات التكیف الھیكلى 

جذریة فى والتحریر الاقتصادى منذ مطلع التسعینیات، حدثت تحولات 
، اجتبىالقطاع الخاص سواء كان وطنى أو  بنیة سوق العمل، فقد اتسع

حیث قدمت الحكومة المصریة لھذا القطاع عددا كبیرا من التسھیلات 
العمال، وفى ذات الوقت  والمزایا تشجیعا لأصحاب الأعمال على حساب

 كان ھناك توجھ منظم لبیع القطاع العام، وھو القطاع الذى كان یوفر
حمایة اجتماعیة معقولة للعمال على وجھ العموم وللعمالة النسائیة 

وقد ترتب على ھذه النوعیة من السیاسات .على وجھ الخصوص
الاقتصادیة مجموعة من الآثار التوزیعیة مثل إعادة توزیع الدخل 

وبالطبع  .القومى لصالح عنصر رأس المال على حساب عنصر العمل
ماعیة تضررا من ھذه السیاسات ھم العمال إن من أكثر الشرائح الاجت

وبالأخص النساء وصغار الملاك وفقراء الفلاحین وبعض شرائح 
والحقیقة أن الطبقة العاملة ھى من أكثر الطبقات . الطبقة الوسطى

ففضلا عن اتساع معدلات . تضررا من سیاسات التحریر الاقتصادى
أضف لذلك  .لأصلیجدون فرصة عمل من ا البطالة، ھناك بطالة من لا

الانتھاكات الشدیدة التى یتعرض لھا العمال بسبب إملاء شروط عمل 
 وبالطبع یكون عبء البطالة أكثر قسوة فى البلدان التى لا .مجحفة

توجد فیھا نظم حمایة اجتماعیة، توفر إعانات بطالة وكذلك بسبب 
إلا  الالعم یصبح أمام وفى مثل ھذه الأوضاع لا .ضعف النقابات العمالیة

ھدف واحد وھو الحفاظ على فرصة العمل ولیس تحسین شروط 
وبالطبع فإن تواضع مساھمة المرأة فى سوق العمل  .وظروف العمل

تواضع دورھا فى العمل النقابى أدى لمزید من تدھور أوضاعھا  وكذلك
  . فیما یتعلق بالحق فى العمل
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  :الھدف من الدراسة وأھمیتھا
التعرف على ملامح الجھد البحثى الذى اھتم تسعى ھذه الدراسة إلى 

حتى الآن، وذلك من  ٢٠٠٠بقضیة المرأة والعمل فى مصر منذ عام 
خلال مراجعة الأدبیات المختلفة سواء باللغة العربیة أو الانجلیزیة 
والتى صدرت عن مؤسسات أكادیمیة مصریة وعربیة ودولیة، وأیضا 

 ت المجتمع المدنى ذات الصلةالمنظمات الدولیة المعنیة، وكذلك منظما
ومما لاشك فیھ أن  .الرجوع إلیھا بما یوفر قاعدة بیانات علمیة یسھل

جھد بحثى حیث یتم تحدید أي  مراجعة الأدبیات ھى الخطوة الأولى فى
  .الفجوات البحثیة التى تحتاج إلى مزید من البحث والدراسة

السابقة لھ كنقطة بدایة لمسح الدراسات  ٢٠٠٠كان اختیار عام  
 الذى تم فیھ توقیع إعلان الأھداف الإنمائیة للألفیة، فھو العام أسبابھ،

والذى من خلالھ تم التزام دول العالم الموقعة على الإعلان ومنھا مصر 
وكان من  .٢٠١٥بالعمل على تحقیق الأھداف الإنمائیة بحلول عام 

والمنتجة والعمل  ضمن الأھداف الإنمائیة للألفیة توفیر العمالة الكاملة
 اللائق للجمیع بما فیھم النساء والشباب، وذلك فى إطار الھدف الأول

كما نص الھدف  .لإعلان الألفیة وھو القضاء على الفقر المدقع والجوع
إن الأھداف  .الثالث على تعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة

شامل بكافة أبعاده الإنمائیة للألفیة وضعت قضیة المرأة فى سیاقھا ال
الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، واعتبرت تمكینھا أحد المداخل 

كما إنھا تحدثت عن مفھوم العمل اللائق وھو . الأساسیة للحد من الفقر
 والحقیقة انھ قبل ھذا .المفھوم الأكثر حساسیة للنساء واحتیاجاتھم

وایا اقتصادیة العام كان الحدیث حول العمل وسوق العمل ینحصر فى ز
حساسیة للنوع فى إطار ھذا أي  معنیة فقط بتحلیل ھذا السوق دون

التحلیل ودون وضع قضیة عمل المرأة فى سیاقاتھا الاجتماعیة 
  .والثقافیة الأكثر شمولا
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تقتصر الدراسة على عرض الأدبیات فقط وتحلیلھا، ولكنھا فى إطار  لا
النساء فى سوق العمل من سعیھا لتقدیم صورة متكاملة عن أوضاع 

مختلف جوانبھا الاجتماعیة والاقتصادیة والقانونیة، فإنھا تتناول عددا 
وما یحتویھ من أرقام لھا  الإحصائىمثل محور الملف  أخر من المحاور

دلالاتھا الھامة عن مشاركة المرأة فى سوق العمل وسمات ھذه 
انین المصریة المشاركة، وأیضا المحور المتعلق بمدى التزام القو

نظمة العمل الدولیة أو بمعاییر العمل الدولیة سواء الصادرة عن م
وأخیرا توفیر قائمة ببلیوجرافیا مرتبة ترتیبا أبجدیا للدراسات .غیرھا

  .العربیة والأجنبیة
  

  وبناء على ما سبق، 
  : تنقسم إلى خمسة أجزاء أساسیة فإن الدراسة

 سوق العمل لمدى مساھمة المرأة فى إحصائى  تحلیل
، وطبیعة التخصصات )قطاع خاص/ قطاع أعمال/حكومى(

ھو متوافر من  ضوء ما المھنیة التى تتركز فیھا وذلك فى
  .بیانات وإحصاءات

 المرأة والعمل  عرض نقدى للدراسات السابقة التى تناولت
سواء كانت دراسات أكادیمیة أو تقاریر منظمات دولیة أو 

العرض النقدى لھذه  فمن خلال .منظمات مجتمع مدنى
الدراسات سیتم التعرف على أوضاع النساء فى سوق العمل، 
أھم الانتھاكات التى یتعرضن لھا مع تقییم تلك الأوضاع فى 
ضوء معاییر العمل الدولیة، وأیضا تحدید الفجوات المعرفیة 

 .التى تحتاج إلى مزید من البحث والتقصى
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  المنظمة لعمل النساء فى قراءة نقدیة للدستور والأطر القانونیة
 .مصر ومدى اتساقھا مع معاییر العمل الدولیة

  دروس مستفادة من واقع تجارب بلدان أخرى مع خاتمة
 .الدراسة توصیاتھا الأساسیة

 الملاحق. 
 

  :حدود الدراسة
  

بالأدبیات فى ھذه الدراسة لیس فقط الكتب والبحوث ولكن أیضا  یقصد
وعلى صعید  .المرأة فى سوق العمل الإحصائیات المتوافرة عن مشاركة

ثان، فإن الدراسة تھتم أیضا بمراجعة القوانین المنظمة للعمل على 
ضوء المواثیق الدولیة ومدى توافقھا معھا بصفة عامة ومدى 
حساسیة ھذه القوانین لاحتیاجات وظروف النساء فى مصر، بمعنى 

لنساء فى أوضح فحص مظلة الحمایة القانونیة لحق العمل بالنسبة ل
  مصر

وأخیرا، إن مراجعة الأدبیات مراجعة تحلیلیة ونقدیة یمثل القاعدة 
مجال دراسة  جھود بحثیة أخرى فىأي  الأساسیة التى تنطلق منھا

فمن خلال ھذه المراجعة یتم توفیر قاعدة معرفیة توضح  .نفس الظاھرة
 ھى الموضوعات التى ھى القضایا التى یتم تناولھا؟ وكیف ؟ وما ما

الموضوعات التى تحتاج إلى مزید من وأي  حظیت باھتمام مكثف
  الدراسات والبحوث؟
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  :المحور الأول
  أرقام ودلالات - المرأة فى سوق العمل فى مصر

                                                             
  اعتمد ھذا الجزء على الإحصاءات والبیانات الخاصة بالعمل الصادرة من الجھاز

  ..٣٨: ٢٨ص  ،٢٠١٢أرقام مارس حصاء، مصر في المركزي للتعبئة العامة والإ
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عن أوضاع النساء فى سوق إحصائى  یسعى ھذا الجزء إلى تقدیم ملف
والبطالة مع الاھتمام بتوضیح جوانب العمل من حیث معدلات التشغیل 

الحضر /التداخل والتقاطع بین متغیر النوع وباقى المتغیرات مثل الریف
كما  .و التعلیم والقطاع الاقتصادى، وأیضا الأنشطة الاقتصادیة المختلفة

یوضح ھذا الملف أیضا حدود المعلومات المتاحة من قبل الجھاز 
صر وھو الجھاز المركزى للتعبئة الرئیس المسئول عن المعلومات فى م

   .العامة والإحصاء
  

  :البطالة بین الإناث
بالرغم من التحسن النسبي فى معدل النمو الاقتصادى فى مصر في 

، إلا إنھ من الملاحظ أن مشكلة ٢٠١١السنوات السابقة على عام 
البطالة لا زالت ھى التحدى الرئیس خاصة بین الإناث وفقا لبیانات 

فقد ارتفعت  .٢٠١٢المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة الجھاز 
فى % ١٨.٦معدلات البطالة بین الإناث بشكل ملحوظ حیث زادت من 

، وعلى العكس اتجھ معدل ٢٠١٠فى عام % ٢٢.٦، إلى ٢٠٠٧عام 
خلال نفس % ٤.٩إلى % ٥.٩البطالة بین الذكور إلى الانخفاض من 

  .بالملاحق )١(راجع الجدول رقم . الفترة 
في الربع الأول أنھ ما زالت  ٢٠١١مؤشرات البطالة لعام  وتوضح

، أما %٢١.٨بطالة الإناث تدور حول نفس النسب بدرجة أو بأخرى 
وربما یكون الأمر %. ٢٣.٦في الربع الأخیر من ھذا العام فقد بلغت 

الطارئ على الاتجاه الرقمى المستقر، والذى یشیر إلى أن بطالة النساء 
ارتفاع معدلات البطالة بین الذكور فى  بعة أضعاف بطالة الرجال ھوأر

نتیجة التداعیات الاقتصادیة  %٩.١لیصل إلى  ٢٠١١الربع الأخیر من 
  )٢(راجع الجدول رقم  .٢٠١١ینایر  ٢٥المترتبة على ثورة 



١٢ 

  :تقدیرات قوة العمل والبطالة طبقا للنوع والمحافظات
  

لمحافظات مصر، نجد أنھ من الملاحظ أن بالنظر إلى التوزیع الجغرافى 
مفھوم المحافظات الحضریة والریفیة قد اختلف في الآونة الأخیرة، فلم 
تعد ھناك محافظات حضریة فقط ومحافظات ریفیة فقط؛ بل أصبحت 
معظم المحافظات الحضریة لھا ظھیر ریفي، لذلك فلم یعد ھذا التصنیف 

رات قوة العمل الصادرة من دقیق بالدرجة الكافیة ولھذا نرصد تقدی
طبقا للنوع  ٢٠١٢الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال عام 

  .لما ھم أكبر من سن الخامسة عشر والمحافظة
زیادة الأعداد المطلقة للإناث العاملات  ٢٠١٠توضح البیانات عن العام 

محافظة : في عدة محافظات مقارنة بباقى المحافظات، فبالترتیب
ألف مفردة، ثم  ٤٠٧ألف مفردة، تلیھا محافظة المنیا  ٥٣٤حیرة الب

ألف، والشرقیة  ٣٧٢ألف، ثم محافظة المنوفیة  ٤٠٤محافظة القاھرة 
ألف، وبالمقارنة بین أعداد الإناث  ٣٠٤ألف مفردة، والدقھلیة  ٣١٨

وعلى الرغم من إنھا الأعداد الأعلى كما ھو  –العاملات وبین الذكور 
فعلى  .، فإنھا تظل منخفضة مقارنة بعمالة الذكور)٣(ل موضح بالجدو

ألف امرأة عاملة مقابل  ٤٠٤سبیل المثال في محافظة القاھرة نجد 
من إجمالى المشتغلین % ١٩.٢بنسبة أي  ألف رجل عامل ١٧٠٠

ألف امرأة عاملة مقابل  ٥٣٤بالمحافظة، أما محافظة البحیرة نجد 
، وھكذا الحال بالنسبة %٢٨.٢بنسبة أي  ألف ذكر عامل ١٣٥٩

ألف رجل عامل  ١١٢٤ألف امرأة مقابل  ٤٠٧لمحافظة المنیا نجد 
من إجمالى المشتغلین فى المحافظة، وھكذا باقي % ٢٦.٦بنسبة 

المحافظات نجد تدني نسب الإناث العاملات مقابل تزاید نسب الذكور 
  )٣(راجع الجدول رقم . العاملین في تلك المحافظات
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  :المشتغلین على القطاعات الاقتصادیة توزیع 
یتضح من بیانات الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن عام 

تركز الإناث العاملات في بعض القطاعات  ٢٠١٢الصادرة  ٢٠١٠
ألف أنثى، تلیھا قطاع التعلیم  ٢٠٠٣الاقتصادیة مثل الزراعة والصید 

ألف عاملة، ثم  ٤٤١ي ألف أنثى، ثم الدفاع والضمان الاجتماع ٩٧٦
ألف عاملة، ثم القطاعات  ٣٤٦قطاع الصحة والعمل الاجتماعي 

قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح  المختلفة بنسب متفاوتة مثل
یلیھ قطاع  ألف ٣٢٧المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة 

  )٤(راجع الجدول رقم  .ألف مشتغلة ٢٢٦الصناعات التحویلیة 
  
التوزیع النسبي للمتعطلات من الإناث وفقا للحالة التعلیمیة  

  :في الریف والحضر
أوضحت بیانات المتعطلین أن أعدادھم تتزاید بنسب كبیرة بین 
المتعلمین وخاصة الحاصلین على شھادات جامعیة في الحضر عنھا في 
الریف، ولدى الإناث بصورة أكثر عنھا بین الذكور، إذ أوضحت 

أن عدد الإناث المتعطلات الحاصلات على شھادات جامعیة في البیانات 
ألف ذكر، في حین جاءت أعداد  ٢٤٥ألف أنثى مقابل  ٣٨٨الحضر بلغ 

ألف للحاصلین على  ١١٥ألف مقابل  ١٨٤المتعطلات الإناث في الریف 
أي أن النسبة الإجمالیة للإناث المتعطلات . شھادات جامعیة من الذكور

% ٦١.٤بلغت دات جامعیة في الریف والحضر الحاصلات على شھا
  . للذكور% ٣٨.٦مقابل 

عن  كما تتزاید أعداد الإناث المتعطلات الحاصلات على التعلیم المتوسط
الذكور في تلك الفئة التعلیمیة، إذ بلغت النسبة الإجمالیة للإناث 

  .للذكور% ٤٠.٣مقابل % ٥٩.٧المتعطلات لتلك الفئة 
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المتعطلات الحاصلات على تعلیم فوق متوسط كما جاءت نسبة الإناث 
التي تسمى بالمعاھد المتوسطة أو فوق  –وأقل من التعلیم الجامعي 

المتوسطة ذوي السنتین أو الأربع سنوات حكومیة بمصروفات أو 
مرتفعة عن الذكور في كل  –خاصة والتي انتشرت في الآونة الأخیرة 

إلى أن نسبة الإناث  من الریف والحضر، فأشارت النسب الإجمالیة
  )٥(راجع الجدول رقم  .للذكور% ٣٧.٩مقابل % ٦٢.١

  
توزیع العاملین على القطاعات الاقتصادیة المختلفة في القطاع 

  .٢٠١١- ٢٠١٠الحكومي وقطاع الأعمال العام بموازنة 
  

أوضحت بیانات الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لموازنة عام 
ارتفاع أعداد ) ٧، ٦(حھا الجدولین رقما التي یوض ٢٠١٠/٢٠١١

الذكور العاملون بالقطاعات الاقتصادیة المختلفة سواء التابعة للحكومة 
أو القطاع العام والأعمال وتدني أعداد الإناث العاملات في بعض 
القطاعات الاقتصادیة، إذ ارتفعت أعداد الذكور عن أعداد الإناث في 

ات العمومیة، الدفاع والأمن والعدالة، الخدم"القطاعات الحكومیة مثل 
النظام العام وشئون السلامة العامة، والشئون الاقتصادیة، حمایة 

بنسب كبیرة، أما في " البیئة، والإسكان المرافق المجتمعیة، التعلیم
الصحة، والترفیھ والثقافة والدین، والحمایة "القطاعات الحكومیة مثل 

عاملات من الإناث عن العاملون من فقد زادت أعداد ال" الاجتماعیة
  .الذكور بنسب متفاوتة ومختلفة

لكن بالنسبة للمؤشرات الإجمالیة زادت أعداد العاملون من الذكور في 
بنسبة  ٣٨٠٣٠٠٦القطاعات الحكومیة السالفة الذكر فبلغ عددھم 

  %. ٢٨.١من العاملات من الإناث بنسبة  ١٤٨٤٢٤١مقابل % ٧١.٩
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الذكور العاملین في قطاع النظام العام وشئون السلامة ارتفعت أعداد 
للإناث، یلیھا قطاع الترفیھ % ٢.٣، مقابل %٩٧.٧العامة بنسبة 

یلیھ  للإناث،% ١٤.٥للذكور، مقابل % ٨٥.٥والثقافة والدین بنسبة 
فى حین . للإناث% ٣٩.٥مقابل  للذكور% ٦٠.٥قطاع التعلیم بنسبة 

مقابل % ٥٢.٢ث في قطاع الصحة زادت نسبة العاملات من الإنا
% ٥١.٤للذكور، یلیھ قطاعات الحمایة الاجتماعیة بنسبة % ٤٧.٨

وتشیر تلك البیانات إلى تدني معدلات . للذكور،% ٤٨.٦للإناث، مقابل 
الإناث العاملات في تلك القطاعات على الرغم من تمتع تلك القطاعات 

  )٦جدول راجع (. بالحمایة والأمان الاجتماعي والقانوني
أما في القطاعات الاقتصادیة التابعة للقطاع العام والأعمال العام التي 

فنجد الأمر أكثر ارتفاعا، إذ ارتفعت أعداد  )٧(الجدول رقم یوضحھا 
% ١٢.٦مقابل % ٨٧.٤العاملین من الذكور في كل القطاعات بنسبة 

للإناث، فجاءت نسبة الإناث في قطاع الزراعة والأشغال العامة 
للذكور، كما تدنت نسبة % ٧٧.٧مقابل % ٢٢.٤والموارد المائیة 

والثروة المعدنیة إلى الإناث العاملات في قطاع الصناعة والبترول 
للذكور، وكذلك الحال في قطاع الكھرباء % ٩٠.٩مقابل % ٩.١

، حتى في قطاع الخدمات %٨٨.١مقابل % ١١.٩والطاقة إلى 
% ٣٧.٧الصحیة والاجتماعیة والدینیة جاءت نسبة الإناث العاملات 

للذكور، وكذلك الحال في قطاع الثقافة والإعلام جاءت % ٦٢.٣مقابل 
للذكور، لذا فتشیر تلك % ٨٣.٤مقابل % ١٦.٦ناث العاملات نسبة الإ

النسب إلى تفضیل سوق العمل المصري الذكور على الإناث حتى في 
  .القطاعات الحكومیة التي تتمتع بالأمان الاجتماعي والحمایة القانونیة
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  :الخلاصة 
لازالت النساء ھى الفئة الأكثر معاناة من البطالة فى مصر سواء فى 
أوقات الیسر أو العسر، فمعدلات بطالة النساء تصل إلى أربعة أضعاف 

مما یشیر إلى وجود أسباب ھیكلیة وراء بطالة النساء  بطالة الرجال،
  .ترتبط بسوق العمل وبنمط تعلیم النساء

تركز النساء فى قطاعات اقتصادیة معینة مثل الزراعة والصید والتعلیم 
یؤدى إلى تنمیط للأدوار التى تقوم  مما والضمان الاجتماعى والصحة

بھا النساء فى سوق العمل ویقلل من فرصھا فى اختراق أسواق عمل 
 .جدیدة

ارتفاع نسب بطالة النساء الأكثر تعلیما والحضریات سواء من 
مقارنة  الحاصلات على درجات جامعیة أو انھین التعلیم المتوسط

 .ببطالة الذكور من ذات المستوى التعلیمى
العرض عدم صحة مقولة تأنیت القطاع الحكومى، فنسبة العاملات  أكد

 للذكور% ٧١.٩مقارنة بـ % ٢٨.١فى القطاع الحكومى تبلغ 
تزداد وطأة المشكلة حدة فى القطاع العام وقطاع الأعمال ، إذ تصل 

% ٨٧.٤مقارنة بـ % ١٢.٦ھذین القطاعین إلى  نسبة العاملات فى
 .للذكور

العاملات فى القطاع الخاص وكذلك القطاع غیر  لم تتوافر بیانات عن
الرسمى من قبل الجھاز المسئول على المعلومات فى مصر وھو الجھاز 

 .المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
وأخیرا، تظل البیانات ومدى توافرھا وجودتھا من المشكلات الأساسیة 

سیات فى مصر، والتى تؤدى فى واقع الأمر إلى تخطیط ورسم سیا
فالعمالة النسائیة فى القطاع غیر الرسمى ، . تفتقر للدقة فى الاستھداف

فضلا عن العمالة المنزلیة والأسریة غیر مدفوعة الأجر من أنماط 
 . العمالة التى تنتشر بین النساء والتى تتضارب حولھا التقدیرات
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  :المحور الثانى
 ملامح الخریطة المعرفیة لدراسات المرأة 

    وسوق العمل فى مصر
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مشروع بحثى أي  تمثل مراجعة الأدبیات مھمة أساسیة قبل البدء فى
أبعاد فى الظاھرة محل أي  فمن خلال مراجعة الأدبیات تتضح .جدید

أبعاد تحتاج إلى مزید من الاستكشاف وأي  الاھتمام تمت دراستھا،
 التعرف علىفضلا عن أن مراجعة الأدبیات بشكل نقدى یتیح  .والبحث

المنھجیات السائدة فى دراسة الظاھرة ومدى كفایتھا من خلال التعمق 
  .فى كافة أبعادھا

وھو العام الذى تم فیھ توقیع إعلان  ٢٠٠٠یبدأ المسح من عام 
والذى من خلالھ تم التزام دول العالم الموقعة  الأھداف الإنمائیة للألفیة،

ق الأھداف الإنمائیة بحلول على الإعلان ومنھا مصر بالعمل على تحقی
وكان من ضمن الأھداف الإنمائیة للألفیة توفیر العمالة  .٢٠١٥عام 

الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجمیع بما فیھم النساء والشباب، وذلك 
لإعلان الألفیة وھو القضاء على الفقر المدقع  فى إطار الھدف الأول

المساواة بین الجنسین  كما نص الھدف الثالث على تعزیز .والجوع
إن الأھداف الإنمائیة للألفیة وضعت قضیة المرأة فى  .وتمكین المرأة

سیاقھا الشامل بكافة أبعاده الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، 
كما إنھا تحدثت . واعتبرت تمكینھا أحد المداخل الأساسیة للحد من الفقر

ساسیة للنساء عن مفھوم العمل اللائق وھو المفھوم الأكثر ح
ومن الطبیعى أن یستند عمل الحكومات ومنظمات  .واحتیاجاتھم

المجتمع المدنى فى سعیھا لتحقیق ھذه الأھداف إلى نتائج علمیة 
رصینة، تسعى لتشخیص أوضاع النساء فى سوق العمل وتقدم بدائل 

حتى وقتنا الراھن من  ٢٠٠٠وبالفعل فقد كانت السنوات من  .وحلول
ھدت إنتاجا علمیا رصینا عن أوضاع المرأة فى سوق الحقب التى ش

والأمر الجدیر بالذكر . العمل ومدى الحمایة الاجتماعیة التى تتمتع بھا
بھذه النوعیة من الدراسات لم یقتصر على  الأكادیمىأن الاھتمام 

المؤسسات الأكادیمیة، بل امتد أیضا لعدید من منظمات المجتمع المدنى 
  .ق النساءالمعنیة بقضایا حقو
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ینقسم ھذا المحور إلى عدد من الأبعاد التى تم تصنیف 
  :الدراسات على أساسھا كالتالى

  
  المحددات –الأبعاد  –الأوضاع : مشاركة النساء فى سوق العمل : أولا 
  فجوة نوعیة مركبة: العلاقة بین العمل والتعلیم : ثانیا 
  المعوقات –الأبعاد :الحمایة الاجتماعیة : ثالثا 

  مدى الالتزام بمعاییر العمل الدولیة: رابعا 
  المعوقات التى تحول دون مشاركة المرأة فى سوق العمل: خامسا 
  أھم النتائج المستخلصة من تحلیل الدراسات السابقة : سادسا 

وجدیر بالإشارة أن تصنیف ھذه الدراسات للمحاور السابق الإشارة 
ثر من محور ، ولكننا قررنا ینفى شمول كثیر من الدراسات أك إلیھا لا

أن نصنف الدراسات على أساس الأفكار أكثر بروزا فیھا وبالتحدید 
  .القضیة المحوریة محل التحلیل

  
 - الأبعاد -الأوضاع : مشاركة النساء فى سوق العمل: أولا 

  المحددات
یھتم ھذا المحور بعرض الدراسات التى ركزت على مدى مشاركة 

القطاعات الاقتصادیة تركزت، ھل فى أي  وفىالمرأة فى سوق العمل، 
القطاعات المملوكة للدولة أم فى القطاع الخاص أم فى القطاع غیر 

كما یتناول حالة التعطل لدى النساء المصریات وأسبابھا  .الرسمى
یستعرض أیضا ھذا المحور عدد من الدراسات  .وملامحھا ونتائجھا

ریة فى سوق العمل سواء التى تناولت محددات مشاركة المرأة المص
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كانت محددات مرتبطة بسوق العمل وھیكل الاقتصاد وحالتھ أو محددات 
  .بأوضاع النساء فى مصر سوسیواقتصادیة ودیمغرافیة ذات صلة

 Labor Regulation andFemale المعنونة ١ Lohmannأشارت دراسة 
Labor Market Participation, A country Study of Egypt, إلى 

أن حجر الزاویة فى تحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین النساء، 
 وھى من الأھداف الإنمائیة للألفیة، ھو ضمان الحق في تكافؤ الفرص
 .والتمتع بكافة الحقوق سواء كان التعلیم أو الصحة أو العمل أو غیره

وعلى الرغم من تحسن كثیر من المؤشرات فیما یتعلق بالتعلیم 
إذ . الحق فى العمل للنساء منتھك فى كثیر من جوانبھ والصحة، مازال

نموا ملحوظا فى  ٢٠٠٨إلى  ٢٠٠٤شھدت مصر فى السنوات من 
، ومع ذلك لم یصاحب ذلك %٤.٩الناتج القومى الإجمالي بلغ سنویا 

فقد ظلت معدلات بطالة . معدلات تشغیل أكثر خاصة بالنسبة للنساء
ھذا الأمر اتجاه ممتد من سنوات  والحقیقة أن. النساء أعلى من الرجال

. للإناث% ١٩مقابل % ٦كانت بطالة الذكور  ٢٠٠٨ففى عام . طویلة
والأھم أن المشكلة لیست مشكلة بطالة فحسب ولكن أیضا مدى تمتع 

والاجتماعیة، فلا  القطاعات التى تتركز فیھا النساء بالحمایة القانونیة
من النساء % ١٦.٤یعمل فى القطاع الرسمى عمل كل الوقت سوى 

والحقیقة أن مصر وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال . العاملات
تعانى بشكل واضح من انخفاض معدلات عمل  (MENAregion)أفریقیا 

فمشاركة المرأة فى . النساء بالقطاع الرسمى مقارنة بالمعدلات العالمیة
ل مقاب% ٢٦القطاع الرسمى فى الشرق الأوسط وشمال أفریقیا تبلغ 

                                                             
1Lohmann, Tanja, Labor Regulation and Female Labor Market 
Participation, A country Study of Egypt, Deutsche Gesellschaft fur 
Technische Zusammenarbeit (GTZ), Economic Integration of Women 
– MENA, August , 2010 
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وما یعنیھ ذلك من عدم . ٢٠٠٨عام % ٥٢معدل عالمى یصل إلى 
  .وجود فرص نفاذ متكافئ ومتساوى للمرأة للعمل فى القطاع الرسمى

وإذا نظرنا إلى توزیع النساء على القطاعات الاقتصادیة المختلفة نجد 
من المشتغلات ھن اللواتى یعملن فى القطاع الصناعى مقابل % ٦أن 
وتتركز النساء . فى قطاع الزراعة% ٤٠الخدمات وفى قطاع % ٥٠

% ٤١.٩مقابل  %٥٨.٧بشكل واضح فى القطاع غیر الرسمى بنسبة 
  .للرجال وھو عمل غیر منظم وغیر محمى

كما أشارت الدراسة أنھ من ضمن المحددات الھامة لنفاذ النساء إلى 
 فنتیجة قلة الوظائف المنتظمة. سوق العمل كم فرص العمل المعروضة

یكون أمام النساء سوى الأعمال  بأجر خاصة فى المناطق الریفیة لا
المتدنیة منخفضة الأجر غیر المنتظمة مثل بعض الأعمال الموسمیة فى 
. الزراعة أو التجارة الصغیرة فى الأسواق أو الخدمة فى المنازل

وعندما یرتفع الإنجاز التعلیمى للنساء ولا تتوافر فرص عمل مربحة 
غالبا ما یكون القرار فى الأسرة أن لا تعمل المرأة إذا كان ف ومرضیة،

ھناك عدد آخر من . الأسرة من الذكور ھناك من یستطیع إعالة
المحددات التى تحد من فرص نفاذ النساء إلى العمل مثل نقص 

  .المواصلات والتحرش الجنسى فى أماكن العمل
لمفروضة وفقا كما أن الشركات الخاصة فى مصر تعتبر لوائح العمل ا

لمعاییر العمل الدولیة وقوانین العمل أحد القیود الأساسیة على خلق 
للتقریر الذى أعده البنك الدولى عن تقییم مناخ  وطبقا. فرص عمل

من الشركات الخاصة التى تم مسحھا أشارت % ٢٧الاستثمار، فإن 
إلى أن لوائح العمل تقید التوسع فى فرص العمل الرسمیة والمنتظمة 
للإناث، إذ یعتبرون أن فرص عمل المرأة فرص عمل مكلفة بسبب 

  .إجازات الوضع مدفوعة الأجر ورعایة الأطفال وغیرھا
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كما لم تغفل الدراسة القیود الثقافیة على عمل المرأة حیث أشارت إلى 
أن نفاذ المرأة للمجال العام یتحدد بأدوارھا النوعیة ودینامیكیات القوة 

رة، والتى تتشكل بفعل اعتبارات مختلفة ذات والسلطة داخل الأس
فالأسرة ھى النواة الأولى للمجتمع . مصادر دینیة وقانونیة وثقافیة

ولیس الفرد، وھناك تأكید دستورى وثقافى ودینى على ضرورة أن 
تسعى المرأة للتوفیق بین واجباتھا الأسریة وعملھا، وللرجل فى 

المرأة فى النفاذ للمجال  الأسرة سواء كان أب أو زوج أن یقید حق
  .العام

عن أوضاع النساء فى القطاع الاستثمارى  ٢كشفت دراسة ھویدا عدلى
نساء فى سوق العمل، العاملات فى قطاع " فى الدراسة المعنونة بـ 

 فقد. عن الأوضاع المتردیة للنساء فى القطاع الاستثمارى  الاستثمار
اع الاستثمارى سواء كان اھتمت ھذه الدراسة بأوضاع النساء فى القط

مملوكا لرأس مال مصرى وفى ظل إدارة مصریة أو مملوكا لرأس مال 
أجنبى وتحت إدارة أجنبیة كما ھو قائم فى المناطق الحرة الصناعیة فى 

وذلك بغیة رصد  برج العرب بالإسكندریة وغیرھا من المناطق الحرة،
حیاة ھؤلاء النساء المتغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة وتأثیرھا على 

تستند  .فى أماكن عملھن وفى مجتمعاتھن، وكیفیة النھوض بأوضاعھن
الدراسة إلى خلفیة مرجعیة حقوقیة تتعلق بمدى توافر الحقوق 
الأساسیة ذات الصلة بحق العمل فى ھذه المناطق ولھذه الفئة من 
 العاملات، ومدى احترام معاییر العمل الدولیة المستقرة منذ أكثر من

عاما فى الخطاب الدولى، ومدى توافر ما یطلق علیھ العمل اللائق  ٦٠
 :وبناء على ذلك غطت الدراسة عدد من المحاور فى ھذه المناطق،

                                                             
، القاھرة، مؤسسة ، العاملات في قطاع الاستثمار)٢(في سوق العمل  نساءھویدا عدلي،  ٢

 ٢٠١١المرأة الجدیدة، 
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رصد أوضاع العاملات محل الدراسة من حیث مدى تمتعھن بحقوقھن 
الأساسیة فى أماكن عملھم، وأبرز المشكلات التى یعانین منھا وكیفیة 

  .تعاملھن معھا
تأثیر ظروفھن الأسریة والعائلیة على أوضاعھن فى أماكن العمل، 

 .وتأثیر ظروف العمل على أوضاعھن الاجتماعیة والأسریة
التعرف على أدوار منظمات المجتمع المدنى وصناع القرار بتلك 

 .المناطق ومواقفھم تجاه قضایا العاملات
العاملات فى ھذه التدابیر والتدخلات الملائمة واللازمة لمساندة 

 .المناطق الصناعیة
وھى دراسة میدانیة استخدمت الأسالیب الكیفیة  –وقد خلصت الدراسة 

إلى  –فى جمع المادة سواء كانت مقابلات متعمقة أو مجموعات بؤریة 
غیاب معاییر العمل الدولیة وأیضا الضمانات القانونیة المكفولة فى 

فلا یوجد التزام بعلاقات  .رامھاقوانین العمل المصریة تماما وعدم احت
عمل قانونیة فى مجال العقود والتأمینات الاجتماعیة، كما تعانى النساء 
فى ھذه المناطق من انتھاك حقوقھن من حیث إجبارھن على العمل فى 
ساعات إضافیة دون أجر عادل، وأیضا ممارسة التمییز ضدھن فى 

لصحة والسلامة كثیر من الحقوق، فضلا عن غیاب كافة معاییر ا
تنظیمات نقابیة فى أي  المھنیة، وأخیرا عدم وجود أو السماح بوجود

خلاصة القول الغیاب التام لكل جوانب الحمایة . ھذه المنشآت
الاجتماعیة والقانونیة فى المنشآت محل الدراسة مثل التأمینات 
الاجتماعیة، والتأمین الصحى، وأجازات الوضع، والحضانات، 

والحقیقة أن الظروف المتردیة لھؤلاء العاملات وانتھاك  والمواصلات،
حقوقھن الأساسیة فى مجال العمل مع ظروفھن الاجتماعیة المتردیة 
أیضا جعل نظرتھن لقیمة العمل متدنیة، فالعمل عبء یتمنین التخلص 

فالأدوار الأسریة للنساء بمثابة الأدوار الأساسیة فى . منھ فى یوم ما
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عى النساء لتكییف ومواءمة أوضاعھن الوظیفیة وفقا الحیاة، ولذلك تس
لأوضاعھن الأسریة، لذا فقد أشارت أغلبیة المبحوثات إلى أن 
خروجھن للعمل مرتبط باحتیاجات أسریة ولیس مرتبطا بقیمة العمل فى 
تحقیق الذات وغیرھا من القیم الإیجابیة المرتبطة بالعمل، بل قبل كثیر 

اد تكون لا إنسانیة من أجل أسرھن مثل منھن ظروف عمل متردیة وتك
العمل فى الوردیات اللیلیة بعد الاطمئنان على أولادھن، ولذلك كان 

وعلى الناحیة  .الأمل لدى أغلبھن التقاعد عن العمل إذا سنحت الفرصة
الثانیة من النھر ینظر رجال الأعمال فى القطاع الاستثمارى محل 

لوسائل الأساسیة لتعظیم الربح من الدراسة لعمل المرأة على أنھ أحد ا
یقبلھ العمال الرجال، وأوضحت  عمالة رخیصة وھادئة تقبل ما لا

الدراسة أن أصحاب الأعمال یفضلون تشغیل النساء غیر المتزوجات 
وبالتحدید الشابات لأسباب عدم وجود التزامات أسریة ولا احتمالات 

ضاعة وغیرھا حمل، وما یترتب على ذلك من إجازات وضع وساعات ر
یقتصر على مصر ولكن  والحقیقة أن ھذا اتجاه عالمى لا. من حقوق

وطأتھ تزداد فى مصر بحكم الضعف الشدید للتنظیمات النقابیة أو عدم 
وجودھا أصلا، والتى من الممكن أن تبنى الوعى داخل تلك التجمعات 

دولة وأخیرا، فقد غابت ال. النسویة العمالیة وتدافع عن حقوق العاملات
تماما عن المشھد سواء فى وضع إستراتیجیة للتشغیل أو فى الرقابة 
على مدى التزام صاحب العمل بمعاییر العمل الدولیة والموجودة حتى 

 .فى قوانین العمل المصریة
العاملات : النساء في سوق العملوجاءت دراسة انتصار بدر عن 

لتكشف عن تأثیر إعادة الھیكلة الاقتصادیة على ٣وسیاسات الخصخصة
شروط العمل وحقوق القوى العاملة، مع تركیز خاص على العمالة 

                                                             
القاھرة، مؤسسة  العاملات وسیاسات الخصخصة،: ، نساء في سوق العملانتصار بدر ٣

  .٢٠٠٧المرأة الجدیدة، القاھرة، 
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النسائیة في مصر، والتعرف على أوضاع وشروط عمل النساء في كل 
من قطاع الأعمال، والقطاع الاستثماري في عدد من الصناعات التي 

ي ظل سیاسات التكیف الھیكلي، تتمیز بكثافة العمالة النسائیة، وذلك ف
وأوضحت النتائج أن الإصلاح الاقتصادي في مصر قد ركز على تفكیك 

التي كانت من سمات منتصف القرن "الوحدات الإنتاجیة الكبیرة 
من خلال التأجیر أو البیع أو التصفیة من ناحیة، والتخلص " العشرین

ھ وما تبعھ من وأدى ھذا التوج. من العمالة الثابتة من ناحیة أخرى
سیاسات وقوانین إلى تقلیص العمالة من ملیوني عامل إلى ما یقرب من 
أربعمائة ألف عامل وعاملة، وقد تركز ھذا التقلیص على التخلص من 
العمالة الثابتة، أي الأكبر سنا والأكثر تكلفة وخبرة؛ وأصبحت العمالة 

ة، ھى الأساس صغیرة السن غیر الثابتة، التي لا تتمتع بحمایة قانونی
 . الذي تستند إلیھ الصناعات في مصر

خاصة في  –كما أوضحت النتائج أن عمالة المرأة تزداد عددیا 
قلیلة التكلفة، كما تتعرض  - الصناعات التي تحتاج إلى عمالة كثیفة 

) كالتحرش الجنسي(غیر الاقتصادي  – الاستغلالالنساء لشتى أنوع 
توجد تشریعات أو آلیات تحمى حیث لا  –خاصة في القطاع الخاص 

كما أن الدافع الرئیسي لعمل . العاملات من ھذا النوع من الاستغلال
النساء في ظل تلك الأوضاع یعود إلى الحاجة الملحة إلى الحصول على 
أجر، كما تمثل ضآلة وتدني الأجور الخاصة بالعاملات ملمحا بارزا لدى 

الأعمال والقطاع  عینة الدراسة الراھنة، فالفروق بین قطاع
الاستثماري ضئیلة، حیث تقع النسبة الأكبر في كلاھما ضمن الشریحة 

جنیھ، وبالنسبة للتباینات في الأجور بین " ٢٠٠ - ١٠٠"التي تتقاضي 
الصناعات الثلاثة، فأوضحت الدراسة وجود ارتفاع نسبي في الأجور 
لدى عینة الصناعات الھندسیة مقارنة بصناعة الغزل والنسیج 
والصناعات الكیماویة؛ كما أن الأجور ترتفع بصورة ملحوظة في 

وقد یعزي ھذا الارتفاع في . القطاع الاستثماري من ھذه الصناعة
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الأجور في ھذا المجال إلى الطبیعة المھنیة الخاصة بالعاملات، وما 
یرتبط بھا من ارتفاع مستوى التعلیم لدیھن، وذلك مقارنة بالصناعتین 

تان تعتمدان على عمالة لا تمتلك كفاءات عالیة ورخیصة الل الأخیرتین
كما تشیر النتائج إلى وجود أشكال أخرى من التمییز في . وغیر منتظمة

علاقات العمل الخاصة بالنساء وھذه الأشكال تظھر بوضوح في قطاع 
الأعمال مقارنة بالقطاع الاستثمارى؛ فبالإضافة للتمییز في اختیار 

رجال، ھناك أشكال من التمییز تتعلق بنوع العمل، المشرفین من بین ال
حیث یتم تكلیف النساء بالأعمال الھامشیة أو التي لا تعتمد على 

أما القطاع الخاص . مھارات؛ مما یساھم في انخفاض الأجر النھائي
الاستثماري فمثلھ مثل قطاع الأعمال یسند الإشراف للرجال حتى في /

كما كشفت النتائج عن وجود . ء فقطالعنابر التي تعمل فیھا النسا
انخفاض ملحوظ في وعي العاملات المتمثل في مجرد المعرفة بلائحة 
تشغیل النساء، وعدم اھتمامھن بتلك اللائحة التي من المفترض أنھا 

لكن النتائج كشفت أن ھناك في المقابل وسائل وآلیات متعددة . تحمیھن
تمثلت في تقدیم . ة بحقوقھاتستخدمھا المرأة على أرض الواقع للمطالب

شكاوي، ورفع قضایا، والدخول في عملیات اعتصام وإضراب، 
كما فقدت اللجان النقابیة الكثیر من حضورھا . للحصول على حقوقھا

فعلى الرغم من وجود تلك اللجان النقابیة في . وأھمیتھا لدى العاملات
دور الذي مصانع قطاع الأعمال، إلا أن ھناك اتجاھات سلبیة نحو ال

وترى الكثیر من العاملات إن تلك اللجان ساعدت . تلعبھ تلك اللجان
كما  .على تصفیة الشركات التي ینتمین إلیھا، ووقفت ضد العمال

أوضحت النتائج أن العدید من الأعمال التي یقمن بھا العاملات تنطوى 
على مخاطر مھنیة وصحیة؛ وھو ما ظھر بوضوح في صناعات الغزل 

، خاصة في عملیات فرفرة القطن، وكذلك في الصناعات والنسیج
الكیماویة التي بینت دراسات الحالة لعدد من المصانع إصابة بعض 

الإجھاض، الإصابة "النساء بأمراض مھنیة خطیرة، مثل 
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كما تبین أیضا من الدراسة غیاب أي أشكال رقابیة ". إلخ...بالأورام
ه المخاطر، أو تقوم برصدھا؛ تساند العاملات في حمایة أنفسھن من ھذ

كما لا یوجد أي ربط بین أمراض المھنة وتوافر آلیات تساعد على 
وعلى الرغم من مشكلات . حصول العاملات على تعویضات مناسبة

وصعوبات ومخاطر العمل وضغوطھ على العاملات، فإن معظم العاملات 
ط ویرتب. یقدرن العمل بوصفھ الوسیلة الوحیدة لتحسین معیشتھن

الرضا عن العمل بالتغیرات التي یمكن أن یحدثھا ھذا العمل في حیاة 
العاملة؛ وقد بینت الدراسة أن ھذه التغیرات سواء الاقتصادیة أو 

كما . الاجتماعیة أو النفسیة ترتبط بشكل أو بآخر بتقدیر العاملة لذاتھا
ل كشفت أیضا أن ھذا الرضا قد یعود إلى غیاب بدائل لھذا العمل في حا

تركھ، وأن العمل ذاتھ في ھذه الحالة ھو بمثابة حائط الصد الأخیر الذي 
   .بدونھ تتفاقم المعاناة

ملخص : مسح النشء والشباب في مصرفى  ٤اھتمت مایا سیفردینج
بفحص التحدیات التى تواجھ الإناث في سوق العمل المصري  السیاسات

من  ١٢٢قم من منظور شبابي، إذ أوضحت أن مصر احتلت الترتیب ر
بلدا من حیث المشاركة الاقتصادیة للإناث والفرص المتاحة  ١٣٥بین 
ویرجع ھذا الترتیب إلى التحدیات التي تواجھھا الإناث في سوق . لھا

العمل المصري منھا الحصول على فرص عمل ملائمة في ظل تدني 
وأوضحت الدراسة انخفاض نسبة . نوعیة الوظائف المقدمة لھن

من % ٨٢.١ات في القوة العاملة مقارنة بالذكور، إذ تقع مشاركة الفتی
% ١٣.٦الفتات غیر الملتحقات بالتعلیم خارج قوة العمل، مقارنة بـ 

 ٦.٥ویعني ھذا أن ھناك . من الشباب الذكور غیر الملتحقین بالدراسة

                                                             
ضمن مسح النشء ، رؤیة شبابیة: مایا سیفردینج، تحدیات الإناث في سوق العمل المصري٤

، مجلس السكان الدولي، مركز المعلومات ٤رقم  ملخص السیاسات: والشباب في مصر
  .٢٠١١ودعم اتخاذ القرار، القاھرة، 



٢٩ 

وھذا یمثل عدم استغلال واضح . ملیون فتاة لا یدرسن ولا یعملن
كما أوضحت نتائج الدراسة أن الفتیات . ر للموارد البشریة في مص

 .الشابات تواجھ معدلات بطالة أعلى وفترات بطالة أطول من الشباب
حیث أن معدل البطالة بین الفتیات غیر الدارسات في الفئة العمریة 

مرة عن معدل البطالة بین  ٢.٤ویزید بمقدار % ٣٠.٧یبلغ  ٢٩ -١٥
وتمثل ھذه . فئة العمریةفي نفس ال% ١٢.٦الشباب غیر الدارسین 

ألف فتاة غیر عاملة، وبالرغم من الحقیقة القائلة  ٤٢٦النسبة حوالي 
بأن عدد قلیل من الفتیات یدخلن إلى سوق العمل مقارنة بالذكور 

. الشباب، فمن الواضح أنھن یواجھن صعوبات كبیرة في أن یجدن عمل
عما ھو علیھ بین الذكور في كافة  دالفتیات یزیكما أن معدل البطالة بین 

وتصل الفجوة بین الجنسین ذروتھا فیما یتعلق . مستویات التعلیم
بالبطالة في المستویات التعلیمیة الأدنى؛ فبین الأمیین، یبلغ معدل 
البطالة بین الإناث ثلاثة أضعاف النسبة بین الذكور، بینما تزید بمقدار 

ومع ھذا یزید مستوى البطالة . الضعفین عند مستوى التعلیم الجامعي
بین خریجات معاھد % ٤٠في المستویات التعلیمیة الأعلى، حیث یبلغ 

وجدیر بالذكر أن الفتیات خریجات الجامعات  .ما بعد المرحلة الثانویة
على وجھ الخصوص تذكر أن سبب البطالة ھو عدم توافر الوظائف 

لعمل تعد من التي تتناسب ومؤھلاتھن، مما یشیر إلى أن ظروف ا
كما یبلغ متوسط طول فترة البطالة . الأمور الھامة بالنسبة لھذه الفئة

كما تعاني . أسبوعا بین الذكور ١٠٩سنة مقابل  ٢.٧بین الفتیات 
أسبوعا منھا لدى غیر  ١٧١الفتیات المتزوجات فترات بطالة أطول 

أسبوعا، وتوحى ھذه البیانات بأن المتزوجات یجدن  ١٢٣المتزوجات 
كما تعاني الفتیات من . أكثر صعوبة في إیجاد الوظیفة التي یرغبونھا

قلة شبكة العلاقات ومحدودیة التنقل في سعیھن للحصول على وظیفة 
وقد یعد ذلك أحد الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة وطول 

 كما أوضحت النتائج أن القطاع العام بصفة خاصة لا .فترتھا بینھن
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منھن في % ٥٢با للفتیات المتزوجات العاملات، حیث یعمل یزال جاذ
ھذا القطاع، وفي المقابل تقل حظوظ عمل الفتیات في القطاع الخاص، 
ولا سیما العمل بأجر في القطاع غیر الرسمي، إذ أقرت أغلب الفتیات 

زیادة ساعات العمل، "بسوء ظروف العمل في القطاع الخاص منھا 
ك، سوء معاملة أصحاب العمل، التعرض وزیادة عبء العمل المنھ

". الازدحام والتدافع والسرقة للمضایقات منھا التحرش الجنسي،
. وتوصي الدراسة بضرورة توافر بیئة عمل وسیاسات صدیقة للفتیات

یتضمن ذلك توفیر اعتبارات تساعد الفتاة المتزوجة للموازنة بین 
واجھة القضایا عملھا ودورھا الاجتماعي كأم وربة منزل، وكذلك م

المتعلقة بالتحرش والأمان الوظیفي وحقوق العاملات التي تؤثر على 
ھذا بجانب تشجیع إضفاء الطابع الرسمي . كل السیدات في سوق العمل

على القطاع الخاص لجعلھ مرحبا بالسیدات، وتوفیر الدعم للفتیات في 
  .البحث عن الوظائف

المرأة المصریة وصناعة "فى دراستھا  ٥اھتمت دراسة عبیر یاسین 
بتحلیل أوضاع المرأة المصریة في القطاع  "القرار في القطاع الخاص

 - حكومي وعام –الخاص مقارنة بوضعھا في قطاعات العمل الأخرى 
وتطور مؤشرات العمل في ظل انخفاض وتراجع الدولة في توفیر فرص 

قتصادیة عمل للنساء، والأوضاع القانونیة والاجتماعیة والثقافیة والا
 -ضمن عوامل أخرى  - غیر الداعمة لعمل المرأة، الأمر الذي أدى إلى 

تركز النسبة الأكبر من النساء العاملات في القطاع الخاص غیر 
وتعالج الدراسة مجمل ھذه القضایا وفق رؤیة تتبعیة تسعى . الرسمي

لتوضیح حجم التغییر الذي طرأ على دور المرأة ومشاركتھا في القطاع 

                                                             
حالة المرأة في : عبیر یاسین، المرأة المصریة وصناعة القرار في القطاع الخاص، مقدم في٥

ر أماني الطویل، القاھرة، ، تحریدراسة في مستویات التمثیل بالمناصب القیادیة: في مصر
  . ٢٠٠٩والإستراتیجیة بالأھرام،  مركز الدراسات السیاسیة
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خاص، ومدى تأثر ھذا الدور بالجھود المبذولة رسمیا لتشجیع ودعم ال
القطاع الخاص من جانب، وانعكاس ذلك على دور ومشاركة المرأة من 

أوضحت نتائج الدراسة أن دعم دور المرأة في القطاع  .جانب آخر
الخاص یحتاج إلى العدید من الجھود المترابطة، والتي تشمل بدورھا 

ت الإعلامیة والثقافیة بالإضافة إلى جھود في جھودا في المجالا
 :النواحى الرقابیة، ویتمثل ذلك في

تفعیل الجھود الثقافیة والإعلامیة للعمل على تغییر صورة القطاع 
الخاص لدى المرأة، وصورة عمل المرأة في القطاع الخاص لدى 

ویحتاج تحقیق تلك . المجتمع، وصورة المرأة لدى أصحاب الأعمال
  .الأھداف إلى التحرك على أكثر من صعید بشكل متوازن

ضرورة التعامل مع العوامل المقیدة لفرص عمل المرأة في القطاع 
من . الخاص، وتوفیر الأسباب المساعدة لتوسیع فرص عمل المرأة فیھ

التركیز (خلال مواجھة الأمیة بین الفتیات، ومواجھة التمییز في التعلیم 
والعزوف عن الدراسات العلمیة ذات المستقبل على العلوم النظریة 

الذي یحدد بشكل مباشر أو غیر مباشر ). الواسع في سوق العمل
توجھات تعلیم الإناث، والذي یؤثر بدوره على فرص العمل المتاحة 
وھو ما یرتبط بضرورة تنمیة مھارات القوى العاملة عن طریق إعادة 

توجیھھا إلى الكیف ولیس النظر في الاستثمارات في قطاع التعلیم ل
  .الكم

تقدیم ودعم صورة المرأة الناجحة في مجالات العمل الخاص والعمل 
الحر لتأكید قدرة المرأة على تحمل المسئولیة مع تشجیع النساء على 

ویتطلب ھذا الأمر الحاجة المجتمعیة لتغییر ثقافة . خوض العمل الخاص
ات العمل الخاص في العمل لدى القطاع الخاص، وضرورة تغییر آلی

مصر لیتحول لقطاع محقق للأمان والصعود الوظیفي اللازم مع إدارتھ 
على أساس الكفاءة والخبرة، مع مراعاة سیاسات التوظیف ووضع 
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الحوافز للقطاع الخاص لتشغیل النساء متى توافرت فیھن المھارات 
  اللازمة

دابیر اللازمة یتمثل الجانب الرقابي في ضرورة قیام الدولة باتخاذ الت
لضمان تطبیق القوانین والدستور وما تنص علیھ من مساواة في 
الحقوق والواجبات، وفي فرص العمل والتعلیم وتفعیل الإجراءات 
المتبعة في القطاع العام والحكومي لضمان تطبیق تلك القوانین، مع 
التجربة الناجحة في إنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات یمكن أن 

ن نموذجا یمكن اتخاذه في القطاع الخاص، وتتولى ھذه الوحدات تكو
التأكد من مراعاة اعتبارات الكفاءة والخبرة في الترقى والمكافآت دون 

كما انھ من الضرورى إنشاء قاعدة بیانات لسوق  .تمییز بسبب النوع
العمل المصریة على أساس النوع، توفر بیانات وإحصائیات متجددة 

الحقیقیة للمرأة المصریة في النشاط الاقتصادي  تعكس المشاركة
والحرص على إدماج البعد الاجتماعي، مع ضرورة تحقیق التنمیة 
الاجتماعیة والاقتصادیة للقطاع غیر الرسمي وتوفیر الحمایة اللازمة 

 .للمرأة فیھ
على أوضاع العمالة فى قطاعى  Outi Karkkainen ٦ركزت دراسة 

“ Women andعلومات فى الدراسة المعنونة السیاحة وتكنولوجیا الم
Work: Access, Limitations and Potential in Tourism and 

Egypt, Jordan and Tunisia –ICT .  تنطلق الدراسة من مشكلة أن
تواجد العمالة النسائیة الأضعف مقارنة بالرجال ظاھرة عالمیة، فنسبة 

للرجال % ٧٨مقابل  %٥٣النساء النشیطات فى سوق العمل عالمیا 
فعلى الرغم من أن النساء حققت  .٢٠١٠وفقا لمنظمة العمل الدولیة 

                                                             
6Karkkainen, Outi, Women and Work: Access, limitations and 
Potential in Tourism and ICT, Egypt, Jordan and Tunisia, Italy, 
European Training Foundation, 2010. 



٣٣ 

تقدما ملحوظا فى الإنجاز التعلیمى، فإن ھذا الإنجاز لم یواكبھ إنجاز 
لذا تھدف الدراسة إلى دعم المساواة بین . مساو لھ فى سوق العمل

ن مصر النساء والرجال فى التعلیم والتدریب والتشغیل فى كل م
وتركز الدراسة على التشغیل فى القطاع الرسمى  .والأردن وتونس

وبالتحدید القطاع الخاص الذى من المفترض أنھ یوفر فرص عمل 
 :وتسعى الدراسة إلى الإجابة على عدد من التساؤلات كالتالى. لائقة

ما أثر التعلیم على تشغیل النساء عامة وفى قطاعى السیاحة 
 ات على وجھ الخصوص؟وتكنولوجیا المعلوم

 كیف یمكن توفیر تعلیم مناسب لاحتیاجات سوق العمل بالنسبة للنساء؟
ھى الفرص والإمكانات المتاحة فى قطاعى السیاحة وتكنولوجیا  ما

 المعلومات بالنسبة للنساء؟
ھى المعوقات التى تمنع النساء من النفاذ إلى سوق العمل وبالتحدید  ما

  إلى ھذین القطاعین؟
 

 :خلصت الدراسة إلى التالى 
  

ھناك فرص مرتفعة فى كلا القطاعین لتوظیف النساء، وإن كان تواجد 
النساء فى قطاع تكنولوجیا المعلومات أعلى من وجودھن فى قطاع 

وعلى أیة حال فإن كلا القطاعین قطاعات خدمیة قادرة على . السیاحة
صحاب الأعمال على الرغم من الأزمات الاقتصادیة فإن أ. خلق وظائف

  . متفائلین بمستقبل أعمالھم فى القطاعین محل التركیز
تظل مشكلة العمالة النسائیة المؤھلة تأھیلا عالیا ھى أحد معوقات 

 .حصول النساء على فرص عمل أكبر فى ھذه القطاعات



٣٤ 

أنماط التشغیل فى كلا القطاعین تكشف عن تمییز أفقى ورأسى بین 
على المرأة أن تصل للمواقع القیادیة أو  فمن الصعب. الرجال والنساء

تضطلع بوظائف ذات طابع فنى دقیق، فغالبا ما تتركز النساء فى قطاع 
. المعلومات فى الإدارة والمالیة والمبیعات وغیرھا دون الوظائف الفنیة

إن ھذا . وفى السیاحة تتركز فى الغالب فى الخدمة الداخلیة فى الفنادق
ص یؤدى إلى خلق صورة نمطیة ثابتة حول التمییز فى إتاحة الفر

قدرات النساء والأعمال التى تناسب قدراتھم، وفى الغالب یترتب على 
ذلك معاملة غیر متساویة ومتكافئة بین الرجال والنساء فى مواقع 

 .العمل مما یحد من فرص الترقى أمام النساء
د اھتمام بالإضافة إلى نقص الفرص المتكافئة فى أماكن العمل، فلا یوج

من قبل أصحاب الأعمال بتوفیر المرافق والخدمات التى تساعد المرأة 
على التوفیق بین العمل ومسئولیة الأسرة مثل الحضانات، ووسائل 
المواصلات وغیرھا، مما یدفع نسبة یعتد بھا من النساء إلى الانسحاب 

 .من سوق العمل بعد الزواج أو بعد الإنجاب
اسة المرأة فى القطاع غیر الرسمى فى عنیت عالیة المھدى بدر

 دراستھا 
Towards Decent Work in the Informal Sector: the Case of 
Egypt7 

شھد القطاع غیر الرسمى اھتماما واضحا منذ التسعینیات سواء من  
الجھات الحكومیة أو المنظمات غیر الحكومیة أو المنظمات الدولیة 
خاصة بعد توقف الحكومة المصریة عن تعیین الخریجین فى الحكومة 

تبنت الدراسة مفھوماً محدداً للقطاع غیر الرسمى ھو . والقطاع العام
                                                             

7 Alia El Mahdi, Towards Decent Work in the Informal Sector: the 
Case of Egypt, International Labour Office Geneva, Series on the 
Informal Economy, Employment Paper 2002/5, 2002 
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تلتزم بقواعد تشغیل وعمل رسمیة مثل الحصول  لتى لاالمشروعات ا"
على رخصة أو عمل سجل تجارى أو صناعى أو ملفات ونظم 

والحقیقة ھذا ھو وضع غالبیة المشروعات الصغیرة ". محاسبیة
، فالبیانات التى وردت فى دراسة المھدى MSEsوالمتناھیة الصغر 

ھذا من المشروعات فى مصر تقع تحت % ٨٢أشارت إلى أن 
الغیاب "إلى  informality كما یشیر مفھوم اللارسمیة أو. التعریف

النسبى أو المطلق للمؤسسات والقواعد التى تدعم وتراقب وتفحص 
معاییر بأي  المشروعات والتوظیف فیھا وما یعنیھ ذلك من عدم الالتزام

". للعمل سواء الواردة فى المواثیق الدولیة أو قوانین العمل الوطنیة
تد مفھوم اللارسمیة لیشمل الاقتصاد الرسمى عندما یعمل العمال بلا ویم

عقود أو ھؤلاء الذین یوقعون بجانب عقودھم استقالاتھم حتى یضمن 
صاحب العمل مرونة أكبر في سوق العمل، وبالطبع عدم الالتزام من 

 .معاییر للعمل؛ بل وتفریغ قوانین العمل من مضامینھابأي  جانبھ
ة عدد من العناصر مثل البیئة القانونیة والمؤسسیة تتناول الدراس

والاقتصادیة المحیطة بالقطاع غیر الرسمى وخصائص الوحدة 
الاقتصادیة غیر الرسمیة، وأیضا خصائص العمالة غیر الرسمیة، 
وماھیة السیاسات الحكومیة المطلوبة وكذلك التدخلات المطلوبة من 

د خلصت الدراسة إلى أن وق .كافة الفاعلین الاجتماعیین الآخرین
یتجزأ من النشاط الاقتصادى، وانھ یلعب  القطاع غیر الرسمى جزء لا

دورا أساسیا فى إعاشة أعداد كبیرة من الأسر فى مصر، وأن على 
مؤسسات الدولة المعنیة أن تضع سیاسة لحمایة ھذا القطاع وتنظیمھ 

  .بشكل یساعده ولا یرھبھ
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ضعف مشاركة المرأة فى "المعنونة بـ  ٨تبحث دراسة أمیرة الحداد
فى قضیتین، الأولى  "سوق العمل الرسمى والتمییز ضدھا فى الأجر

تتعلق بضعف مشاركة المرأة فى القطاع الرسمى والثانیة تتعلق 
تتضح أبعاد القضیة الأولى فى تدنى نسبة  .بالتمییز ضدھا فى الأجر

یث بلغت ھذه مشاركة المرأة المصریة فى سوق العمل الرسمى ح
خلال الأعوام من % ١٩أي  النسبة فى المتوسط اقل من الخمس

 ٢١.٧جمالى التشغیل فى مصر والذى بلغ إمن  ٢٠٠٧إلى  ٢٠٠١
وتتدنى ھذه النسبة فى القطاع الخاص على  .٢٠٠٧ملیون فى عام 

فى قطاع الأعمال % ٢٦فقط مقابل % ١٦وجھ الخصوص حیث بلغت 
رتب على انخفاض مساھمة المرأة فى یت .العام والقطاع الحكومى

 .الرسمى الارتفاع النسبى لمشاركتھا فى القطاع غیر الرسمى القطاع
واھم ما یمیز ھذا القطاع عدم تمتع العاملین بالحمایة القانونیة 

أما القضیة الثانیة فتتعلق بالتمییز ضد النساء فى الأجور،  .والاجتماعیة
نسبة تواجدھا فى القطاع الخاص كما على انخفاض  فالمشكلة لا تقتصر

تمت الإشارة سلفا، ولكنھا تعانى من تمییز ضدھا فى الأجر، فالنساء 
یحصلن على أجور أكثر انخفاضا من الذكور بسبب التمییز القائم على 

جنیھا  ١٦٨بلغ مقدار التمییز ضد المرأة فى الأجر  ٢٠٠٦ففى  النوع،
أن المرأة المصریة تحصل على شھریا فى المتوسط، وما یعنیھ ذلك من 

من المتوسط مما یحصل علیھ الرجل الذى یتمتع بنفس % ٧٠ما یعادل 
وجدیر بالذكر أن ھذه الفجوة ازدادت عبر . خصائصھا ومؤھلاتھا

وعلى الرغم من تعدد .السنوات الأخیرة المرتبطة بتحریر الاقتصاد
حول  أسباب عزوف القطاع الخاص عن تشغیل المرأة، ولكنھا تدور

محور واحد وھو السعى للتھرب من الحقوق المتاحة لھا فى قانون 

                                                             
، ضعف مشاركة المرأة فى سوق العمل الرسمى والتمییز ضدھا فى الأجرأمیرة الحداد، ٨

 ٢٠٠٩البحوث الاجتماعیة، الجامعة الأمریكیة، القاھرة ورقة سیاسات، مركز 
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، ومن أبرزھا إجازة الوضع لمدة تسعون ٢٠٠٣لسنة  ١٢العمل رقم 
، )٩١مادة (یوما بتعویض مساو للأجر الكامل بحد أقصى مرتین 

وفترات الرضاعة مدفوعة الأجر المقررة خلال الثمانیة عشر شھرا 
م ( صف ساعة مرتین یومیا كما یمكن دمجھم لتاریخ الوضع بواقع ن

، وغیرھا مثل ضرورة إنشاء دور حضانة فى المنشآت التى )٩٣
إن ھذه الحقوق ترفع تكلفة تشغیل المرأة . تستخدم مائة عاملة فأكثر

إما التحایل على  :بالمقارنة بالرجل مما یترتب علیھ واحد من أمرین
مى مع العاملة أو العزوف ھذه القوانین من خلال عدم توقیع عقد رس

 .تماما عن تشغیل النساء
 التمكین أن ٩فى دراستھا المرأة وسوق العمل وترى دراسة ھبھ نصار

 ھامة مكانة احتلت التى القضایا أھم من المصریة للمرأة الاقتصادي
 الحكومة،( الفاعلین ومختلف للحكومة المصریة الأولویات قائمة على

 وعلى .)المانحة والجھات الحكومیة غیر المنظمات البحثیة، المراكز
 للمرأة الاقتصادي التمكین لمساندة المبذولة الجھود الرغم من
 بالسلب التى تؤثر التحدیات من العدید تبرز مازال إنھ إلا المصریة،

 .الاقتصادیة الحیاة فى الفعالة المشاركة على المصریة المرأة قدرة على
 سوق في المرأة مشاركة انخفاض :المعوقات فى ھذه أھم وتتمثل
 حیث تمثل بالذكور بالمقارنة الإناث بین البطالة نسبة ارتفاع العمل،
 فبلغت الرجال بین مثیلتھا أضعاف ثلاثة من أكثر النساء بین نسبتھا

 الرجال، بین %٦,٨ إلى تنخفض حین في النساء بین % ٢٤ نحو
 القطاع فى بالأخص العمل سوق فى للمرأة بالنسبة العمل ظروف تراجع

 التعاقدیة الحمایة من المرأة فیھ والذى تُحرم الرسمي غیر الخاص
 المزدوج العبء تأثیر ذلك إلى أضف ،الخاصة والمزایا العمل وحقوق

                                                             
أوراق سیاسات، مركز البحوث الاجتماعیة،  :المرأة وسوق العملھبھ نصار وآخرون،  ٩

 .ص ٦٣، القاھرة، ٢٠٠٩الجامعة الأمریكیة بالقاھرة، نوفمبر 
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 بدراسة الاھتمام ازداد كما .العمل فى وكفاءتھا المرأة حیاة على نوعیة
ستقدم  كانت ما وإذا للمرأة، الاقتصادیة المشاركة علي العولمة تأثیر

 خاصة أمامھا العوائق من ستزید أم مشاركتھا لزیادة جدیدة فرص لھا
 وقد .الاقتصادیة تأثرا بتلك التغیرات الفئات أكثر من تعتبر المرأة وأن

 المرأة تمكین أمام أن واحد فى وتحدیات فرصا التغیرات ھذه كل قدمت
 إلى الحاجة ظھرت فقد ثم، منو .الاقتصادیة الحیاة فى دورھا وزیادة

 وما والتغیرات الصعوبات ھذه كل أثر دراسة فى البحث مواصلة
خرجت الدراسة  وقد .المصریة المرأة تمكین أمام من تحدى تفرضھ

 فى القرار صانعي تخدم والواضحة المحددة التوصیات بمجموعة من
إذ أكدت تلك  .للمرأة قتصادىلاا التمكین تحقیق جاهت سیاستھم رسم

سن  خلال من الأجر فى النوعین بین المساواة التوصیات على ضمان
 المسمى أو الدرجة فى أو التعیین فى التمییز یحظر قانوني تشریع

 والتى التقلیدیة غیر العمل أنماط في التوسع النوع، بسبب الوظیفي
 إتاحة العمل بھ، تقوم الذى الأدوار تعدد موازنة على المرأة تساعد
 نصیب بزیادة الاھتمام على أكدت ، كماpart timeالوقت  بعض بنظام
 تأھیلھا" خلال من المعلومات وتكنولوجیا الاتصالات قطاع فى المرأة
 الاتصالات قطاع في للالتحاق تؤھلھا التي المھارات وإكسابھا مھنیا

 لتكنولوجیا كمنتجھ والنھوض بالمرأة المعلومات، وتكنولوجیا
 المرأة عمل وتشجیع لھ، كمستخدمھ فقط ولیس والاتصالات المعلومات

  .القطاع ھذا فى العمل المستحدثة بمجالات
تتناول دراسة رانیا رشدى ومى جاد االله قضیة القطاع غیر الرسمى 

القطاع غیر الرسمى "  أثناء التباطؤ الاقتصادى فى الدراسة المعنونة



٣٩ 

 ١٠"أدلة من مصر: الاقتصادى ودینامیكیات سوق العمل أثناء التباطؤ 
تھدف ھذه الدراسة إلى استعراض وتحلیل تطور سوق العمل المصرى 
أثناء فترة الأزمة المالیة العالمیة، اعتمدت الدراسة على بیانات مسوح 
العمالة بالعینة ربع السنویة التى تم إجراؤھا خلال الفترة من عام 

متوسطا فى  حیث شھدت ھذه الفترة انخفاضا. ٢٠٠٩إلى  ٢٠٠٧
معدلات البطالة مصحوبا بزیادة طفیفة فى معدلات المشاركة فى قوة 

كما لوحظ وجود . العمل ونسبة التشغیل منسوبة إلى تعداد السكان
تغییرات طفیفة فى العمل فى القطاع غیر الرسمى وساعات العمل 

وعلى الرغم من ھذه التغییرات . والتركیبة القطاعیة خلال تلك الفترة
دودة فى النتائج العامة لسوق العمل، فإن بعض مجموعات العمال المح

-٢٠٠٨كانت أكثر تضرراً من غیرھا خلال فترة الأزمة المالیة العالمیة 
وتعد النساء فى مقدمة الفئات الأكثر تضرراً من التباطؤ . ٢٠٠٩

فقد انخفضت البطالة فى مصر بشكل ملحوظ خلال الفترة . الاقتصادى
بعد الزیادة الكبیرة المسجلة خلال الفترة من  ٢٠٠٦إلى  ١٩٩٨من 

فلم یكن معدل البطالة مستقرا خلال الفترة من . ١٩٩٨إلى  ١٩٨٨
فقد انخفضت نسبة البطالة . ولا سیما بین النساء ٢٠٠٩إلى  ٢٠٠٧

قبل أن تبدأ  ٢٠٠٧مقارنة بمعدلات  ٢٠٠٨على نحو ملحوظ فى نھایة 
ولكن بصفة  .٢٠٠٨لث من عام فى الزیادة مرة أخرى فى الربع الثا

عامة وعند مقارنة متوسطات معدلات البطالة قبل الأزمة وبعدھا نجد 
خلال ما قبل الأزمة % ١٠.٥أن البطالة انخفضت فى المتوسط البالغ 

خلال فترة ما بعد الأزمة، وتعد فئات النساء % ٩.٣إلى متوسط قدره 
أدنى من الفئات كبار السن والنساء الحاصلات على مستویات تعلیم 

الأساسیة التي تحملتا التأثیر السلبى للزیادة فى معدلات البطالة خلال 
                                                             

التباطؤ رانیھ رشدى ومى جاد االله، القطاع غیر الرسمى ودینامیكیات سوق العمل أثناء  ١٠
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  ٢٠١٢، القاھرة وشمال أفریقیا
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، وزادت معدلات البطالة بین ھاتین المجموعتین لتصل إلى ٢٠٠٩عام 
 .٢٠٠٩أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول الفصلین الأول والثانى من عام 

ل مدة فى سوق العمل خلا وتخلص الدراسة إلى وجود تغییرات طفیفة
الأزمة، وأن تأثیر الأزمة المالیة العالمیة على الشرق الأوسط كان 

وعلى الرغم من ھذه التغییرات الطفیفة  .محدودا مقارنة بمناطق أخرى
فى النتائج العامة لسوق العمل، فقد كانت بعض مجموعات العمال أكثر 

ذى تضررا من غیرھا أثناء الأزمة، ویتفق ھذا مع الواقع التاریخى ال
الشباب وكبار  یشیر إلى زیادة احتمال تضرر العمال الذین ینتمون إلى

السن والإناث والعمالة غیر الماھرة خلال فترة التباطؤ الاقتصادى 
  .بصورة اكبر

نمو القطاع غیر ١١تتناول دراسة على جلبي وآمال ھلال وآخرون
دى الرسمي من خلال دراسة لوحدات معیشیة بمناطق عشوائیة، وم

تھدف الدراسة إلى تحدید  .اط ذلك بنمو القطاع غیر الرسميارتب
الملامح الأساسیة للوحدات المعیشیة كوحدة اقتصادیة اجتماعیة ثقافیة 
وارتباطھا بنمو القطاع غیر الرسمي في بعض المناطق العشوائیة في 

من خلال الكشف عن أبعاد مشاركة المرأة في الأنشطة . حضر مصر
حدة المعیشیة ومحدداتھا الاجتماعیة ونتائج ذلك الاقتصادیة داخل الو

 .على تمكینھا، ومدى إسھام ذلك في نمو القطاع غیر الرسمي
وأوضحت نتائج الدراسة زیادة نسبة مشاركة المرأة في الأنشطة 
الاقتصادیة داخل الوحدة المعیشیة، وأن ھذه المشاركة بمثابة آلیة 

دخل مع الارتفاع المتزاید في للبقاء في الحیاة نتیجة للفقر أو قلة ال
أسعار الحیاة المعیشیة من طعام وملبس وتكالیف تعلیم الأبناء 

كما أن المرأة تسعى إلى بدائل لزیادة الدخل، . وصحتھم وغیر ذلك
                                                             

دراسة لوحدات معیشیة بمناطق : نمو القطاع غیر الرسمي"على جلبي وآخرون، ١١
  .٢٠١١القاھرة، ، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، التقریر الرابع، "عشوائیة
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ولمساعدة الزوج في الإنفاق أو تكون ھى المصدر الأساسي للدخل 
رار وھي تتخذ ق. بسبب وفاة الزوج أو مرضھ أو حبسھ في السجن

العمل باستقطاع جانب من مكان الإقامة في الوحدة المعیشیة كمكان 
لمزاولة النشاط، بناء على التفاوض مع أفراد الأسرة، مما یسبب 
فقدانھم للخصوصیة، واستقطاع وقت في العمل على حساب حاجة 
الأسرة لھا مما یجعلھا حریصة على تحقیق قدر من التوافق بین 

دي ورعایة البیت والأسرة، وھكذا یجعلھا ممارسة النشاط الاقتصا
وتضییق فرص . تبحث عن عمل یسھل أداؤه داخل الوحدة المعیشیة

الاختیار بین الأعمال بسبب انخفاض المستوى التعلیمي، وغیاب 
المھارات والتدریب، والبحث عن عمل لا یتطلب تكنولوجیا معقدة، بقدر 

شطة شبیھة بالعمل ولذلك جاءت الأن. ما یحتاج إلى أدوات بسیطة
وتتنوع . المنزلي، التي تؤدى داخل الوحدة المعیشیة، على نحو روتیني

الأنشطة الاقتصادیة التي تشارك فیھا المرأة داخل الوحدة المعیشیة بین 
الإنتاج والتسویق، كصناعة منتجات اللیف والجرید، والمواد الغذائیة 

المرأة في نشاطات كما تشارك  .والطعام المطبوخ، والخبز والحیاكة
تجاریة بسیطة لسلع ومنتجات تتواءم مع دخل وظروف المرأة 
الاقتصادیة وطبیعة الحي العشوائي الذي تقطن فیھ، وكلھا أنشطة 
موجھة للسوق الداخلى وتخضع لمتطلبات العرض والطلب، وتخدم 

 .مجتمع العشوائیات وتتوافق مع خصوصیاتھ
اقتصادي في ذات الوقت من أجل وكذلك تعمل المرأة في أكثر من نشاط 

زیادة الدخل من الأنشطة المتعددة التي تزاولھا بشكل متزامن ومنھا 
مما یشكل جھدا . غیر المتزامن نتیجة موسمیة النشاط الأصلي لھا

مضاعفا علیھا، ویسھم بالتالي في نمو القطاع غیر الرسمي باعتباره 
وتدیر المرأة وتنظم . مصدراً أساسیا لفرص العمل والدخل أمام الفقراء

وقتھا بین العمل في المنزل والنشاط الاقتصادي، ویتضاعف ھذا العبء 
وتحقق المرأة التي تعمل في الوحدة . مع تعدد الأنشطة التي تزاولھا
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المعیشیة في الأحیاء العشوائیة قدراً من التمكین لأن قیامھا بنشاط 
كانة المرأة في اقتصادي یسھم في تولید الدخل، وبالتالي ترتفع م

الأسرة، ویساعد على تحقیق قدر من الاستقلال الذاتي والمشاركة في 
اتخاذ قرارات الأسرة، حیث تكتسب المرأة التي تعمل على مساعدة 
زوجھا الشعور بالقدرة على المساعدة في تولید دخل الأسرة، وتتخذ 

صة ھذا الأمر كآلیة مضادة لمحاولة الزوج فرض القرارات، وتزداد فر
المرأة في التمكین مع كبر سن الزوج أو مرضھ أو عدم وجوده، لسبب 

وعندما تتولى دور عائل الأسرة، لأنھا تصبح ذات استقلالیة .أو لآخر
وھى القدرة على الإمساك بزمام الأمور واتخاذ العدید من القرارات 

كما تسھم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي في . الأسریة والعملیة
اع نطاق المعرفة بما یدور في المجتمع المحلى وأخبار الجیران اتس

ومعرفة الأسعار وظروف العرض والطلب في إطار نوعیة النشاط التي 
  . تمارسھ

وتخلص الدراسة إلى أن ممارسة المرأة للنشاط الاقتصادي داخل 
الوحدة المعیشیة یساعد في درجة تمكینھا ذاتیا، واقتصادیا، 

یا، لأنھ لا تزال ھناك عوائق تحول دون تمكینھا واجتماعیا، ومعرف
كما أن النشاط الاقتصادي في الوحدة المعیشیة یواجھ . بدرجة أكبر

مجموعة تحدیات، بعضھا یتعلق بالعمل والآخر یرتبط بالعاملین، حیث 
یواجھ العمل مشكلات ارتفاع أسعار الخامات وانخفاض رأس المال 

ع لا یغطي تكلفتھ، فضلا عن ضیق المستثمر، وأن العائد من المشرو
المكان، ھذا بالإضافة إلى مشكلات الأمن الصناعي والشروط الواجب 

  . توافرھا في بیئة العمل
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دراسة : النساء العائلات لأسر في العشوائیاتترصد دراسة نادیة حلیم 
تھدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على  .١٢على سكان العشش بالقاھرة

الإعالة النسائیة نظرا لما تمثلھ من أھمیة في المجتمع أبعاد ظاھرة 
المصري بصفة عامة، وما تحتلھ من خصوصیة في المناطق العشوائیة 
باعتبارھا مناطق تركز لھذه الشریحة من النساء، مع إبراز التباینات 

  .بین أوضاع تلك الأسر التي تعولھا نساء، والأخرى التي یعولھا رجال
امة لحیاة النساء العائلات لأسر حجم معاناة ھذه وعكست الملامح الع

الشریحة من النساء من الفقر وتبعاتھ بمفھومھ الواسع، والذي یتجاوز 
الفقر المادى إلى فقر القدرات، وما یتضمنھ من تدنى مستوى قدراتھن 
إلى الحد الذي یحول دون انتفاعھن بما یقدم لھن من خدمات، وما یتاح 

وتفتقر النساء للقدرات الأساسیة . أوضاعھن أمامھن من فرص تحسین
من تعلیم، وتدریب، وفرص عمل مناسبة، وظروف صحیة وبیئیة 
مواتیة، لذا لجأت غالبیتھن إلى العمل في القطاع غیر الرسمي في مھن 
لا تتطلب قدرا من التعلیم والتدریب أو العمل في أدنى درجات السلم 

نساء العائلات لأسر في وتعاني ال. الوظیفي في القطاع الرسمي
انخفاض دخل الأسر "العشوائیات من العدید من المشكلات من أھمھا 

بما لا یفي بالمتطلبات الأساسیة للحیاة الیومیة، بجانب مشكلات في 
وتمثلت آلیات . إلخ...المسكن وازدحامھ والتعلیم والصحة والتغذیة

الأقارب تعایش ھؤلاء الفقراء مع فقرھم من خلال الاستدانة من 
والجیران كنمط شائع لدى الغالبیة العظمى منھم لمواجھة متطلبات 
المعیشة، كما یلجأ البعض إلى تنویع مصادر الدخل ما بین العمل 
وتشغیل الأبناء والحصول على مساعدات وإعانات من الجھات 
الحكومیة والأھلیة، ھذا بجانب تخفیض الإنفاق على مستلزمات الحیاة 

                                                             
دراسة على سكان العشش : النساء العائلات لأسر في العشوائیاتنادیة حلیم سلیمان، ١٢
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عتماد على نظام التقسیط في شراء السلع مع تأجیل ما الیومیة، والا
 .یمكن تأجیلھ من بنود الإنفاق المختلفة

وتشیر نتائج الدراسة إلى أن انفراد المرأة، غیر المؤھلة نفسیا 
واجتماعیا واقتصادیا، بعبء رعایة الأسرة في ھذه المناطق الفقیرة 

ئة من أشكال یشكل سببا رئیسیا لما تواجھھ ھذه الف" العشوائیة"
ویعد الطلاق والترمل أسبابا رئیسة . المعاناة الاقتصادیة والاجتماعیة

لھذه الإعالة، كما یعد إحجام الزوج عن القیام بمھام الإعالة أو مرضھ 
أو البطالة أسبابا أخرى وراء الإعالة النسائیة، ھذا بالإضافة إلى ھجر 

  .الأسرة أو الزواج بأخرى
ا إلى أن ما تحصل علیھ المرأة العائلة لأسرتھا كما أشارت النتائج أیض

وأطفالھا لا یفي بأي حال حتى بالحدود الدنیا اللازمة لحفظ الصحة أو 
الحمایة من الأمراض التي ترتبط بسوء التغذیة من جانب، وبالبیئة 

ولا تملك ھذه الشریحة من النساء . والتلوث الكامل لھا من جانب آخر
أو مساعدتھا على الخروج من دائرة الفقر  القدرة على حمایة أسرھن

نظرا لھشاشة أوضاعھن، وضخامة المشكلات التي یواجھوھا، 
نتیجة لعدم وعیھن أو عدم درایتھن . والافتقار إلى أسالیب التغلب علیھا

  .بالكثیر من الحقوق
فى التقریر الصادر عن البرنامج الانمائى للأمم  ١٣تشیر ھبة حندوسة

تحلیل الموقف، التحدیات التنمویة الرئیسیة التى "المتحدة والمعنون بـ 
المشروعات متناھیة الصغر والصغیرة تشكل  إلى أن "تواجھ مصر

من % ٨٥كما تستوعب . المشروعات الخاصة فى مصر من% ٩٩
. من حجم العمالة% ٤٠العمالة فى القطاع الخاص غیر الزراعى و

وتتسم مشاركة المرأة بالمحدودیة فى ھذا القطاع حیث تصل نسبة 
                                                             

، القاھرة، تحلیل الموقف، التحدیات التنمویة الرئیسیة التى تواجھ مصرھبة حندوسة ، ١٣
  ٢٠١٠للأمم المتحدة،  البرنامج الانمائى
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% ١٨إلى  المشروعات الصغیرة والمتناھیة الصغر المملوكة للنساء
ویعكس الوضع الحالى لتواجد المرأة فى . فقط من إجمالي المشروعات

قطاع المشروعات الصغیرة ومتناھیة الصغر انخفاض مشاركتھا فى 
فى قوة العمل ترغب  امرأةفھناك أكثر من ملیون  .ة العمل بوجھ عامقو

وتبدو الصورة أفضل . تستطیع أن تجد وظیفة فى العمل ولكنھا لا
% ٧٤بالنسبة للتمویل متناھى الصغر حیث تشكل النساء ما یصل إلى 

من العملاء النشطاء الذین یحصلون على تمویل متناھى الصغر من 
للتنمیة، وما یعنیھ ذلك من إمكانیة تشجیع المزید الصندوق الاجتماعى 

من النساء على الاستفادة من ھذا القطاع شریطة تذلیل العقبات التى 
تعانى منھا النساء فى ھذا الإطار مثل مقاومة التقالید الاجتماعیة 
والأعراف الثقافیة، وتدنى مستوى التعلم ومعرفة القراءة والكتابة، 

خدمات تنمیة الأعمال، وضعف القدرة على  والتدریب، وعدم توافر
النفاذ إلى الأسواق، وضعف حقوق الملكیة، وصعوبة التعامل مع 

فضلا عن مجموعة العوامل ذات الصلة بإدارة . الھیئات التنظیمیة
المشروعات، فالإطار القانونى والتنظیمي التى تخضع لھ یتسم بالتعقید 

القضیة الثانیة . ل الحالیةیستجیب لظروف التشغی والبیروقراطیة ولا
 عدد ھذه المشروعات، التى تثیر الانتباه ھى أنھ على الرغم من تزاید

فإن ھذا لم یسفر عن انخفاض معدلات الفقر بل زادت، فھذا یثیر 
  .إشكالیة جدوى العائد المادى من مثل ھذه المشروعات

 Women’s Labour“ المعنونة Smits Spierings & اھتمت دراسة
Market Participation in Egypt, Jordan, Morocco, Syria 

level analysis–Tunisia: A three بالمحددات الحاكمة لنفاذ  &١٤
                                                             

14 Spierings, Niels & Smits, Jeroen, Women’s Labour Market 
Participation in Egypt, Jordan, Morocco, Syria & Tunisia: A three 
level analysis, Paper prepared for the IZA-World Bank Conference 
on Employment and Development, June 8-9, 2007, Bonn. 
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بدأت الدراسة بتحدید مشكلتھا البحثیة وھى أن . المرأة إلى سوق العمل
مشاركة المرأة فى سوق العمل فى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفریقیا 

وقد استخدمت ھذه الدراسة  .على المستوى العالمى من أقل المعدلات
بعض التحلیلات الإحصائیة مثل الانحدار المتعدد فى تحلیل بیانات ناتجة 
عن مسوح قومیة فى البلدان محل البحث، وقد اعتمدت أساسا على 

وخلصت الدراسة إلى تداخل . ٢٠٠٣بیانات المسح الصحى لمصر عام 
الحاكمة لقدرة المرأة على النفاذ إلى عدید من المتغیرات والمحددات 

وقد تم تصنیف ھذه المتغیرات إلى متغیرات شخصیة . سوق العمل
وقد صنفت . وأخرى ھیكلیة خاصة بتركیب سوق العمل فى كل دولة

الدراسة ھذه المتغیرات والمحددات على أساس ثلاث فئات وھى الحاجة 
وریة لنفاذ المرأة تعد ھذه الفئات ھى الشروط الضر. والفرصة والقدرة

ویقصد بالحاجة حاجة المرأة للعمل وحاجة سوق العمل . لسوق العمل
لعمل المرأة، وبعبارة أخرى العوامل السوسیواقتصادیة والدیموغرافیة 

أما الفرصة فھى . التى تؤدى إلى ضرورة دخول المرأة سوق العمل
اركة مدى توافر الظروف التى تؤدى إلى خلق مناخ دافع للمرأة للمش

فى سوق العمل مثل التشریعات المحفزة، وتوفیر التسھیلات مثل 
الحضانات والمواصلات وغیرھا، وأیضا مدى قبول الأعراف 

أما القدرات فترتبط بما . الاجتماعیة لانخراط المرأة فى سوق العمل
توفره الحكومات من فرص لتدریب النساء لمساعدتھم على النفاذ إلى 

  :أھم النتائج ذات الدلالةوكان من . سوق العمل
یرتبط الطلب على العمالة بحالة الاقتصاد، لذا یزداد الطلب على ) أ

. العمال فى حالة الاقتصاد المزدھر خاصة العمالة المؤھلة من الرجال
ونتیجة زیادة الطلب على ھذه النوعیة من العمالة یرتفع الطلب أیضا 

 .على العمالة الماھرة من النساء
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الاقتصاد وثقل القطاع الرسمى فیھ مقارنة بالقطاع غیر ھیكل ) ب
فسوق العمل الذى یتمیز بمحدودیة القطاع الرسمى یحتاج إلى . الرسمى

عمالة قلیلة فى ھذا القطاع، وفى الغالب تكون الأولویة للرجال ویتم 
كما أن . یوجد ذكور النظر للنساء على أنھا عمالة ثانویة عندما لا

  .العمل الرسمى یعنى فرص أقل للنساء محدودیة وضعف سوق
حاجة النساء للعمل ترتبط بتركیبة الأسرة، كم طفل فى الأسرة ) ج

بالطبع كلما كان عدد الأطفال . المسئول الأساسى عنھم وأعمارھم ومن
یعنى قدرتھم على  أكثر كلما ارتفعت حاجة النساء للدخل، ولكن ھذا لا

بحاجة الأسرة للرعایة، وبالتالى فالحاجة للدخل تواجھ مباشرة . العمل
تخف حدة ھذا الصراع  .یحدث الصراع بین المسئولیة الأسریة والعمل

إذا كان الأطفال أكبر سنا وقادرین على رعایة أنفسھم أو ھناك من 
  .یساعد الأم فى رعایة أطفالھا

ھناك محددات شخصیة ترتبط بمستوى تعلیم المرأة وأیضا وضعھا ) د
ذات المستویات التعلیمیة الأعلى وأیضا من ینتمین إلى  فالمرأة .الطبقى

  .شرائح طبقیة أعلى تزداد فرصھم فى الالتحاق بسوق العمل
كلما توافر جھاز بیروقراطى ضخم كلما زادت فرص النساء فى ) ھـ

  .العمل
كلما توافرت أعراف مجتمعیة وثقافیة أكثر تحررا وقبولا لعمل ) و

دت فرص المرأة فى العمل، والعكس صحیح المرأة خارج المنزل كلما زا
ففى ظل تفسیرات تقلیدیة وأصولیة للدین، وثقافة أبویة وحكم سلطوى، 

  .تقل إلى حد كبیر فرص النساء فى النفاذ إلى سوق العمل
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 Female Labor المعنونة Sayre & Hendy ١٥اھتمت دراسة 
Supply in Egypt, Tunisia and Jordan  بمحددات نفاذ النساء إلى

الملامح  إذ تركز الدراسة على الكیفیة التي تجعل. سوق العمل
المؤسسیة لسوق العمل تعمل على الحد من مشاركة المرأة فى قوة 

تبدأ الدراسة بالتأكید على أنھ رغم تحسن  .العمل فى الشرق الأوسط
مستوى المؤشرات الخاصة بالمرأة فى كثیر من المجالات وخاصة على 

الإنجاز التعلیمى مما قلل الفجوات النوعیة فى ھذا المضمار، إلا أن 
مشاركة المرأة فى سوق العمل مازالت من أقل المعدلات فى العالم فى 

وقد أدى الإنجاز التعلیمى إلى . منطقة شمال أفریقیا والشرق الأوسط
 تبلغ. زیادة طلب النساء على فرص العمل دون تواجد مثل ھذه الفرص

نسبة مشاركة النساء فى سوق العمل فى منطقة الشرق الأوسط وشمال 
إلا أنھا تختلف عبر البلدان لتصل إلى أقصى حد فى قطر % ٢١أفریقیا 

بسبب تركز النساء فى القطاع الحكومى وقطاعات الصحة % ٥٢فتبلغ 
والتعلیم، فھناك قطاعات مھنیة ھى حكرا على النساء خاصة فى ظل 

سین فى أماكن العمل، وتصل النسبة إلى أدناھا فى الفصل بین الجن
إن مقارنة ھذه المعدلات بمناطق أخرى یكشف عن %. ١٣ سوریا

عمق الأزمة حیث تبلغ نسبة مشاركة النساء فى سوق العمل فى أفریقیا 
، إن عجز المرأة %٥٣، وفى أمریكا اللاتینیة %٦٣جنوب الصحراء 

حد كبیر بمحدودیة فرص العمل عن الانخراط فى سوق العمل یرتبط إلى 
فالنساء الشابات من خریجى الجامعات یعانین من أعلى نسب  .المتاحة
من النساء ممن یحملون شھادة % ٣٠ فعلى سبیل المثال نجد. البطالة

                                                             
15 Sayre, Edward & Hendy Rana, Female Labor Supply in Egypt, 
Tunisia and Jordan, a paper submitted to workshop entitled “The 
Socio-economic Status of Youth on the Eve of the Arab Spring”, 
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8, 2012 
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 ٣٠وبالنسبة للنساء أقل من . یجدون عمل الشھادة الثانویة لا أعلى من
ویرجع ذلك . یعملن سنة، فأكثر من نصف خریجى الجامعات منھن لا

فعلى الرغم من ارتفاع معدلات التعلیم، . إلى عوامل العرض والطلب
فإن الاقتصاد غیر قادر على خلق وظائف جدیدة وبالفعل إن انحسار 

ومن ضمن العوامل  .القطاع العام فى تلك البلدان زاد من حدة المشكلة
و العمل ھ المؤسسیة التى تفسر ھذا الوضع التوجھات الثقافیة عن ما

من العوامل أیضا أولویات . المناسب للمرأة والاختلاط فى أماكن العمل
كما أن الاختلاف فى بیئة وظروف العمل  .المرأة تجاه العمل والزواج
الخاص محدد ھام على احتمالات استمرار  بین القطاع العام والقطاع

 النساء فى العمل بعد الزواج، فما یقدمھ القطاع العام من حمایة
 .أكثر جذبا لعمالة النساء اجتماعیة للنساء یجعلھ

 
 فجوة نوعیة مركبة: العلاقة بین العمل والتعلیم : ثانیا 

  

إن فاعلیة التعلیم كأداة للتمكین الاقتصادى للمرأة فى مصر تتوقف على 
فمن  .مستوى التعلیم الذى تحصل علیھ ونوعیتھ ومجال التخصص

المشاركة الاقتصادیة للمرأة من خلال ثلاث یتم تدعیم  خلال التعلیم،
الأولى رفع معدل المساھمة فى قوة العمل، والثانیة تحسین  :قنوات

یستعرض  .والثالثة إمكانیة الحصول على عمل سلوك البحث عن عمل،
ھذا الجزء بعض الدراسات التى عنیت بتحلیل العلاقة بین التعلیم 

للحراك الاجتماعى من خلال  مدى كان التعلیم أداةأي  والعمل، والى
  .مساعدة النساء على النفاذ إلى سوق العمل

تفحص دراسة غادة برسوم ومحمد رمضان ومنى مصطفى المشكلات 
التى تواجھ الشباب والشابات عند الانتقال إلى سوق العمل فى دراستھم 

انتقال الشابات والشباب فى مصر إلى سوق " المیدانیة المعنونة



٥٠ 

تطرح الدراسة إشكالیة العلاقة بین مدى تأھیل التعلیم  .١٦"العمل
للشباب للانخراط فى سوق العمل مع التركیز على الفجوة النوعیة لغیر 

تنطلق الدراسة من أن الشباب الذین یدخلون سوق . صالح الشابات
العمل فى مصر یواجھون عدید من العقبات الشدیدة، حیث یعانى 

داعیات حدثین ھامین وھما استمرار عدم الاقتصاد المصرى حالیا من ت
جنبا إلى جنب مع تباطؤ  ٢٠١١الاستقرار السیاسى بعد ثورة ینایر عام 

لقد كان لھذین . ٢٠٠٨النمو العالمى بعد الأزمة الاقتصادیة عام 
الحدثین أثر سلبى خطیر على إیجاد فرص عمل، كما أن وجود شریحة 

 ٦٠٠,٠٠٠بالإضافة إلى كبیرة من الشباب تضم حوالى خمس السكان 
من الداخلین الجدد إلى سوق العمل كل عام یخلق المزید من الضغوط 

فى إطار توصیف . على ھیكل الفرص المتاحة أصلا فى سوق العمل
تحدیات تشغیل الشباب على وجھ التحدید ودعم صانعى السیاسات فى 

سة تصمیم السیاسات الكفیلة بدعم انتقال الشباب والشابات من المدر
إلى العمل وضعت منظمة العمل الدولیة مسح الانتقال من المدرسة إلى 
العمل وھو مسح للشباب فى الأسر المعیشیة التى تتراوح أعمارھم من 

وھو بمثابة  ٢٠١٢تم تنفیذ المسح فى مصر عام  .عاما ٢٩إلى  ١٥
قضیة انتقال  أداة مبدئیة لرصد أثر السیاسات والبرامج الوطنیة على

ویسلط ھذا التقریر الضوء على قضیتین . إلى سوق العملالشباب 
تتمثل القضیة الأولى فى ضعف  أساسیتین فى سوق العمل فى مصر،

ارتفاع معدلات بطالة أي  مشاركة القوى النسائیة فى سوق العمل
النساء، فى حین تھتم القضیة الثانیة بتدنى نوعیة الوظائف التى 

وقد خلصت الدراسة إلى عدد . لعملیشغلھا الشباب والشابات فى سوق ا
  :من النتائج الھامة

                                                             
سلسلة غادة برسوم وآخرون، انتقال الشابات والشباب فى مصر إلى سوق العمل، ١٦

 ٢٠١٤جنیف، مكتب العمل الدولى،  ،١٦منشورات عمل الشباب، العدد 
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على الرغم من زیادة التحصیل العلمى لدى الشباب مقارنة بآبائھم 
مازال ھناك قصور فى استغلال الشباب كرأس مال بشرى، فحوالى 

، %١٥.٧سدس الشباب فى سوق العمل عاطلون عن العمل بنسبة 
% ١٢.٤معدل العالمى البالغ وجدیر بالذكر أن ھذا المعدل أعلى من ال

  .٢٠١٢فى عام 
یقع عبء البطالة بالأساس على كاھل الشابات وبصفة رئیسة على 
الأعلى تعلیما منھن، إذ بلغت نسبة البطالة بین الشابات أكثر خمس 

وجدیر بالذكر أن  %.٦.٨مقابل % ٣٨.١مرات من نسبتھا بین الذكور
للشباب % ٥.٢مقابل  %١١.٩نسبة بطالة الشابات إلى السكان ھى 

كما یزید معدل البطالة بین الشباب مع انتقالھم لكل مستوى . الذكور
تعلیمى أعلى ویصل أعلى معدل للبطالة بین الشباب بین خریجى التعلیم 

فقط % ٢.٤مقارنة بمعدل بطالة یبلغ % ٣٤الثانوى، إذ تبلغ نسبتھم 
 .بین الشباب الحاصلین على أقل من التعلیم الابتدائي

على الرغم من اتخاذ خطوات كبیرة للحد من الفجوة بین الجنسین فى 
التعلیم، فإن الشابات أكثر عرضة بكثیر من الشباب للانضمام إلى فئة 

أي  الأشخاص الموجودین خارج العمل، ولیسوا فى التعلیم أو فى
 .للذكور% ٩.٣من الشابات مقابل % ٤٩.٥تدریب، 

داخل الأسرة بدون أجر مقابل العاملین من تزید نسبة الشابات العاملات 
الشباب الذكور، فثلث الشابات العاملات تقریبا عمالة بدون أجر 

 .من الشباب الذكور% ١٤.٢مقابل % ٢٨.٩
فرصة الشابات أقل من الشبان للوصول إلى وظیفة مستقرة أو مرضیة، 

فى العینة من تحقیق ھذا الھدف  من الشابات% ١٦.٣فلم تتمكن سوى 
فقد عجزت الشابات عن تلبیة . للشباب من الذكور% ٥١.٧قابل م

 .المعاییر المطلوبة لتحقیق ھذا الھدف



٥٢ 

التعلیم " المعنونة  ١٧ناقشت دراسة محمد حافظ ومحمد عز العرب
قضایا تعلیم الإناث في  "وتمكین المرأة العوامل المؤثرة في تعلیم الإناث

یم الأساسي والثانوي مصر، وتطور أوضاع الفتیات في مراحل التعل
والجامعى ومدى تأثرھن بخطط وأھداف المنظومة التعلیمیة، سواء من 
خلال سیاسة الدولة أو نتیجة لعوامل تتعلق بالفتاة والبیئة الاقتصادیة 
والاجتماعیة والثقافیة التي تحیط بھا، كما تسعى الدراسة إلى الكشف 

لیم الفتیات داخل عن طبیعة العلاقة بین تلك العوامل واتجاھات تع
وتحدید القوانین والتشریعات التي تحكم . المرحلة الثانویة والجامعیة

ھذا الوجود، إضافة إلى تحدید العوامل المؤثرة في نوعیة الدراسة التي 
تقبل علیھا الفتاة واختبار مدى وجود علاقة بین الأمیة واتجاھات تعلیم 

الإنفاق على التعلیم  الفتیات في مصر، وكذلك العلاقة الحاكمة بین
وخلصت الدراسة إلى عدم المساواة في  .واتجاھات تعلیم الفتیات

الفرص التعلیمیة بین الذكور والإناث من حیث تحدید مجال التعلیم 
وتحدید نوعیتھ، فعلى الرغم من أن الفتاة بإمكانھا الدخول إلى التعلیم 

ھا أن تتجھ إلى الدراسة العام والتعلیم العالي، إلا أنھ غالبا ما یتعین علی
في كلیات تؤھلھا إلى مھام لا تتناقض والاتجاھات الاجتماعیة السائدة، 
كالكلیات الأدبیة والتربویة والطبیة مثلا، وذلك كنوع من التوفیق بین 
ما یفرضھ الواقع الجدید وما یمكن قبولھ في نظام القیم الاجتماعیة 

دریب من إمكانیة المرأة على في مقابل ذلك یزید التعلیم والت .السائد
العمل، ویرفع مستوى توقعاتھا في الحیاة، ویضعف التقالید، ویسھم في 

وھذا ما تبرزه البیانات الإحصائیة، إذ . تحسین فرص التوظیف للمرأة
تبین أن نسبة إسھام المرأة في النشاط الاقتصادي ترتفع مع ارتفاع 

                                                             
محمد حافظ ومحمد عز العرب، التعلیم وتمكین المرأة العوامل المؤثرة في تعلیم الإناث، ١٧

تحریر  اسة في مستویات التمثیل بالمناصب القیادیة،در: حالة المرأة في مصر: مقدم في
ص . ٢٠٠٩أماني الطویل، القاھرة، مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة بالأھرام، 

٢٦٣: ٢٣٠. 
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د حصولھا على مؤھل المؤھل العلمي الذي تحصل علیھ، فالمرأة عن
علمي، تأنف من التفرغ للأعمال الروتینیة المملة، وتسعى جاھدة 
للاستفادة من المؤھلات التي حصلت علیھا دون أن ینتقص ذلك من 

واقترحت الدراسة عدد من السیاسات لدعم تعلیم  .واجباتھا الأسریة
خلال الفتیات في مصر وسد الفجوة بین الذكور والإناث في التعلیم، من 

تفعیل دور وسائل الإعلام في توعیة الأسرة والأفراد بأھمیة تعلیم 
الفتیات وعدم التسرب، ومعالجة الأمیة بمختلف أشكالھا، وذلك 
باستخدام كل وسائطھا المسموعة والمقروءة والمرئیة وتقییم دور 
المنظمات الأھلیة وتجاربھا الناجحة في دعم العملیة التعلیمیة للفتیات 

وتقدیم ید العون لتعمیم تلك التجارب لضمان استمرارھا  خصوصا،
ونجاحھا، والتوسع في إنشاء المدارس المجتمعیة للفتیات مع مراعاة 
قیام الجھات الرسمیة بالإسھام في توفیر التمویل اللازم لھا، وكذلك 
القیام بالإشراف والمتابعة المستمرة في كافة مراحل المشروع بجانب 

فضلا عن مكافحة ظاھرة الزواج في . القائمة علیھا الجھات المختلفة
سن مبكرة في المناطق الریفیة من أجل تخفیض نسب تسرب الفتیات 
من المدارس، وقیام المؤسسات والھیئات الرسمیة وغیر الرسمیة 
المھتمة بشئون المرأة بالتواصل مع الفتیات في مراحل التعلیم 

انویة والجامعیة وتقدیم كافة المختلفة، مع التركیز على المرحلة الث
أنواع الدعم لھن وتوعیتھن بأھمیة الدراسات العملیة في الالتحاق 

  .بسوق العمل
تدعیم التعلیم كأداة للتمكین "بـ اھتمت دراسة سمیة أحمد المعنونة 

بقضیة العلاقة بین التعلیم والعمل ١٨"الاقتصادى للمرأة فى مصر
انطلاقا من اثر التعلیم أصبح أكثر أھمیة بالنسبة للشابات بسبب تراجع 

                                                             
، ورقة سیاسات، للتمكین الاقتصادى للمرأة فى مصر كأداةتدعیم التعلیم سمیة احمد،  ١٨

 ٢٠٠٩الأمریكیة، مركز البحوث الاجتماعیة، الجامعة 
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التعیین فى القطاع الحكومى والعام، وأیضا الحاجة إلى تعظیم القدرة 
ومن خلال عدد من الأرقام والنسب . التنافسیة للشابات فى سوق العمل
قدرة النساء على النفاذ إلى سوق اتضح اثر التعلیم الایجابي على 

 ٤.٣فقد تقلصت النسبة بین معدلات مساھمة الذكور والإناث من . العمل
كما تحسن . لخریجى الجامعة ١.٥لغیر الحاصلین على مؤھل إلى 

سلوك البحث عن عمل، إذ یرتفع معدل كثافة البحث بین الجامعیات إلى 
ومن ناحیة . لاتمؤھأي  أضعاف قیمتھ بین غیر حاملى ٣أكثر من 

ثالثة وھى التى تتعلق بإمكانیة الحصول على عمل، فبالرغم من ارتفاع 
معدل بطالة المتعلمین، إلا أنھ بین المتعلمات ینخفض معدل البطالة مع 

للتعلیم % ٣٤.٦للجامعیات مقابل % ٢٥.٦ارتفاع مستوى التعلیم 
كما وجد للتخصص أثر جوھرى على مستوى التعلیم . المتوسط

لخریجات % ١.٤جامعى والمتوسط، فمثلا ینخفض المعدل إلى ال
بین  تنخفض فجوة النوع فى المشاركة فى سوق العمل. التمریض

 ٦.٣و  ٤.٣مقارنة بـ  ١.٥خریجات الجامعات من النساء لأقل من 
بالنسبة لغیر المتعلمات وذوى التعلیم الأقل من الثانوى وذوى  ٢.٢و

وفى ھذا الصدد یلح تساؤل رئیسى ما ھى  .التعلیم الثانوى على التوالى
. مشكلات التعلیم التى تعانى منھا المرأة وتؤثر على نفاذھا لسوق العمل

مشكلة الارتفاع فى نسبة تسرب : یمكن رصد ھذه المشكلات فى التالى
الفتیات من التعلیم فى المراحل الأعلى وفى بعض محافظات الحدود مثل 

ى سواء فى الوجھ القبلى أو مطروح، وبعض المحافظات الأخر
بأكثر من % ٢.٢البحرى، إذ یرتفع المعدل عن المتوسط العام وھو 

. سنة بسبب العوائق الاقتصادیة ١٨ - ١٦الضعف فى الفترة العمریة 
تحلیل توزیع  أما المشكلة الثانیة فھى النمطیة فى التخصصات، یوضح
اك تركز فى الإناث على مراحل التعلیم المتوسط أو الجامعى أن ھن

یحتاجھا سوق العمل، ففى التعلیم  التخصصات النظریة والتى لا
المتوسط تتركز أكثر من نصف الملتحقات بالتعلیم التجارى مقابل 
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وفى . للذكور، ویتوزع الباقى بین التعلیم الصناعى والزراعى% ٢٥
الخریجات بدرجة أكبر من  ٣/٤التعلیم الجامعى تتركز الإناث، حوالى 

الذكور فى الكلیات النظریة، وھذا یعكس صورة مجتمعیة نمطیة 
للأعمال المناسبة للمرأة، وتضعف ھذه النمطیة وضع المرأة فى سوق 

 . العمل
التكلفة الاقتصادیة  "المعنونة  ١٩سة أحمد السید النجارركزت درا

على قضیة  "والاجتماعیة للتمییز ضد المرأة في التعلیم وسوق العمل
تعلیم وعمل المرأة، والتكلفة الاقتصادیة الشخصیة والأسریة 
والمجتمعیة لإھدار فرص تعلیمھا والتمییز ضدھا في سوق العمل، 

بالنسبة لتعلیم المرأة ووضعھا في  بھدف عرض وتحلیل الوضع القائم
سوق العمل في مصر مقارنة بفترات سابقة وببلدان أخرى، والأسباب 
المتنوعة التي تقف وراء ھذا الوضع سواء كانت محلیة أو إقلیمیة أو 
دولیة، والتكلفة الاقتصادیة الشاملة لإھدار فرص تعلیم قسم مھم من 

أسرتھا وعلى المجتمع  الفتیات والنساء على المرأة نفسھا وعلى
بأسره، والتكلفة المناظرة للتمییز ضد المرأة في سوق العمل، والكیفیة 
التي یمكن من خلالھا مواجھة ھذا الوضع بكل ما ینطوى علیھ من 
تحدیات تعرقل تحقیق المساواة بین المرأة والرجل في حق التعلیم، من 

نسین في حق أجل تحقیق المساواة النوعیة، أي المساواة بین الج
التعلیم كأساس لتحسین نوعیة الحیاة والخیارات المتاحة أمام المرأة 
بصورة فردیة وعائلیة، ولفتح المجال أمامھا بصورة حقیقیة للمشاركة 

وأكدت . عالیة الفاعلیة في صناعة مستقبل بلدھا على جمیع الأصعدة
لفة نتائج الدراسة على أن عدم تعلیم المرأة ینطوى بالفعل على تك

اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة، شخصیة وعائلیة ومجتمعیة أكبر كثیرا 

                                                             
التكلفة الاقتصادیة والاجتماعیة للتمییز ضد المرأة في التعلیم وسوق أحمد السید النجار، ١٩

  .٢٠١١، القاھرة، مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة بالأھرام، العمل
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من تكلفة تعلیم المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وإن كان حساب 
التكلفة الاقتصادیة التي تعنینا ھنا أمرا في غایة الصعوبة وذا طابع 

وقف تقدیري فى الكثیر من الأحیان، نظرا لأن تكلفة عدم تعلیم المرأة تت
على نوع ومستوى ومرحلة التعلیم الذي كانت ستتلقاه، بمعنى أن تكلفة 
عدم تعلیم من ستتعلمن القراءة والكتابة فقط، تختلف عن تكلفة عدم 
. تعلیم من ستحصلن على شھادة متوسطة أو جامعیة أو فوق جامعیة

وتتركز التكلفة الاقتصادیة لإھدار فرص تعلیم المرأة واستبعاد قسم مھم 
ن النساء من التعلیم، في عدد من المؤشرات التي یمكن إیجازھا على م

 :النحو التالي
انخفاض مساھمة المرأة في قوة العمل، نظرا لأن عددا كبیرا من ) ١

النساء غیر المتعلمات تفضلن البقاء في المنزل بدلا من العمل في 
یترافق وظائف الخدمات المنزلیة أو الأعمال الزراعیة المرھقة بكل ما 

بالفعل إن عدم  .مع كلیھما من التعرض المكثف للتحرشات من كل نوع
یحول بینھا وبین الحصول على وظائف أفضل وأعلى عائدا  تعلیم المرأة

وأكثر أمانا، كما یسھم بصورة أساسیة في ضعف مساھمة المرأة في 
سوق العمل، جنبا إلى جنب مع التمییز النوعي ضدھا لاعتبارات 

  .اجتماعیة
یؤدى عدم : ارتفاع بطالة النساء والتكلفة على المرأة والمجتمع) ٢

تعلیم المرأة إلى ارتفاع كبیر في معدل البطالة بین النساء بالمقارنة مع 
الرجال نظرا لأن سوق العمل في قطاع الصناعة وقطاع الخدمات 

، یتجھ تدریجیا نحو العمالة )باستثناء الخدمات المنزلیة والنظافة(
لمة في ظل حداثة التقنیات التي یتم التعامل معھا في سوق العمل، المتع

وفي ظل التقدم العلمي والتقني العالمي الذي ینتقل جانب منھ إلى مصر 
  . وباقي البلدان العربیة
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یترتب على بطالة النساء المتعلمات وغیر المتعلمات، ارتفاع معدل ) ٣
میة، بما یؤدى إلى إفقار الإعالة داخل الأسرة مقارنة بالمعدلات العال

الأسر التي تضطر لإعالة بناتھا غیر العاملات، وبالذات غیر المتعلمات 
اللاتي تنتشر البطالة بینھن، ولا یتم احتساب الجانب الأكبر منھا، لأن 
حسابات العاطلین تعتبر تلك النسوة غیر راغبات في العمل كآلیة 

لدان النامیة وغیر معروفة لتقلیل معدل البطالة في غالبیة الب
كما أن عدم تعلم المرأة یجبرھا على القبول بأعمال  .الدیموقراطیة 

بدنیة مرھقة ومنخفضة الأجر كأعمال النظافة، وجمع المحاصیل، 
وكل ھذا یؤدى في النھایة إلى تأنیث الفقر، أو . والخدمات المنزلیة

الفقر یعد  والحقیقة أن. زیادة تركز الفقر بین النساء مقارنة بالرجال
منتجا ملازما للنظام الرأسمالي سواء كان ھذا النظام في بلد فقیر بصفة 
عامة ویقل متوسط نصیب الفرد فیھ من الدخل عن خط الفقر، أو كان 

  . بلدا غنیا ینتشر فیھ الفقر نتیجة سوء توزیع الدخل
یؤدي عدم تعلم المرأة إلى جعلھا عرضة للاستغلال العائلي في ) ٤

. غیر المدفوعة الأجر في المزرعة أو المشروعات العائلیةالأعمال 
فنسبة النساء العاملات لدى عائلاتھن بدون أجر، تبلغ أضعاف نسبة 
الرجال الذین یعملون لدى عائلاتھم بدون أجر في البلدان العربیة وفي 

إذ تشیر بیانات الجھاز المركزي للتعبئة العامة . القلب منھا مصر
ملیون  ٤.٤٦٦إلى أن عدد النساء العاملات بلغ والإحصاء في مصر 

من النساء العاملات تعملن % ٣٢.٦، وأن نسبة ٢٠٠٨عاملة في عام 
ومن المعروف أن . ملیون امرأة ١.٤٥٦لدى عائلاتھن بلا أجر أي نحو 

من غیر المتعلمات، واللواتى تعملن  العاملات بلا أجر لدى عائلاتھن ھن
محدودات التعلیم، بما یعني أن عدم تعلیم في القطاع الزراعي، أو من 

المرأة ھو العامل المساعد الرئیسي لاستغلال أسرتھا لھا في العمل بلا 
  .أجر
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یُحمل عدم تعلیم المرأة، أسرتھا الصغیرة بتكالیف إضافیة عند تعلیم ) ٥
الأبناء، حیث تضطر الأسرة لاستئجار خدمات مدرسین لإعطاء ھؤلاء 

ة، بدلا من ممارسة الأم لھذا الدور في المراحل الأبناء دروسا خصوصی
  .التعلیمیة الابتدائیة والإعدادیة على الأقل لو كانت متعلمة

ینتج عن عدم تعلیم المرأة وإحساس غیر المتعلمات بأن أسرھن ) ٦
ومجتمعھن وحكومة بلادھن لم تھتم بإعطائھن حقھن في التعلیم، نوعا 

ت العائلیة والمجتمعیة والسیاسیة، من ضعف الانتماء لكل ھذه المستویا
لأن عدم تعلیم المرأة ھو ببساطة إخلال جسیم بأحد حقوقھا الأساسیة 

كما یؤدي عدم وجود . في أي عقد اجتماعي قابل للاحترام والاستمرار
فرص لتعلیم بعض النساء، أو توقف تعلیمھن عند مستویات متدنیة 

لوظائف القیادیة والإداریة برغم قدرتھن على مواصلة التعلم، إلى جعل ا
والتقنیة، والمناصب السیاسیة التنفیذیة والتشریعیة ذكوریة بصورة 

بما یعني أن قضیة تعلیم المرأة وحقوقھا . كاسحة في بعض الأحیان
عامة لن تكون محل اھتمام جوھرى من صناع القرار في ھذه 

  .المستویات إلا في حالات الإیمان الأیدیولوجي بھذه القضیة
تتحمل الدولة ومنظمات المجتمع المدنى تكالیف مالیة وجھود كبیرة ) ٧

لتعلیم النساء الكبیرات اللاتي تسربن من التعلیم، ولا ینتج في النھایة 
سوى تعلیم عدد محدود للغایة من المتسربات من التعلیم بمستوى 
تعلیمي عند الحدود الدنیا المتعلقة بالقراءة والكتابة، وھو مستوى لا 
یتیح للمرأة الحصول على وظائف متمیزة بل یبقیھا في إطار الوظائف 

تحتاج لأي مھارات مرتبطة بالتعلیم وتكون الدخول المتحققة  التي لا
  .منھا متدنیة
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  المعوقات –الأبعاد : عمل المرأة الحمایة الاجتماعیة ل: ثالثا 
  

 یتعرض ھذا المحور إلى قضیة الحمایة الاجتماعیة فى مصر من
المنظور الواسع والمقصود بھ لیس نظم الحمایة الاجتماعیة الموجودة 
فحسب، ولكن بجانب ذلك مدى تطبیق قواعد الحمایة الاجتماعیة فى 

تتعدد روافد الحمایة الاجتماعیة فى مصر وتعود إلى  .أماكن العمل
خمسینیات وستینیات القرن الماضى ما بین التأمینات الاجتماعیة 

كما یفترض أن یلتزم . ى والمساعدات الاجتماعیةن الصحوالتأمی
أصحاب الأعمال بمعاییر العمل الدولیة ذات الصلة بالحمایة الاجتماعیة 

  .یتعرض ھذا المحور لكلا النوعین من الدراسات .فى أماكن العمل
اھتمت دراسة مایا سیفیردینج بالحمایة الاجتماعیة فى دراسة معنونة 

جتماعیة على مدار حیاة الطبقة العاملة نظرة على الحمایة الا" بـ
تنطلق الدراسة من مقولة دور الحمایة  ".٢٠الفقیرة فى مصر

وقد اتسع  كأحد مناھج الحد من الفقر فى دول الجنوب، الاجتماعیة
مفھوم الحمایة الاجتماعیة ودورھا من شبكة أمان اجتماعى مصاحبة 

القرن الماضى إلى لبرامج الإصلاح الاقتصادى الھیكلى فى تسعینیات 
رض للخطر منھج للحد من الفقر أكثر تكاملا یھدف إلى الحد من التع

تسعى ھذه الدراسة إلى دراسة كیفیة استفادة  .والاستضعاف بشكل عام
الأسر الفقیرة فى مصر من برامج الحمایة الاجتماعیة المختلفة ومعرفة 

دید مواطن كما تھدف أیضا إلى تح .مدى إدراكھم لقیمة ھذه البرامج
الضعف الأساسیة فیما یخص استفادة المجموعات السكانیة المختلفة 

تعد مصر كدراسة حالة مثیرة للاھتمام حیث  .من الحمایة الاجتماعیة
                                                             

مایا سیفیردینج، نظرة على الحمایة الاجتماعیة على مدار حیاة الطبقة العاملة الفقیرة فى  ٢٠
 سلسلة أوراق بحثیة، النوع والعمل فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا،مصر، 

  .٢٠١٢مجلس السكان الدولى، 
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تأتى ھذه الدراسة لتطرح مجموعة من الأسئلة فى مرحلة حافلة 
فمصر تمتلك آلیات حمایة اجتماعیة  .بالتغیرات الاقتصادیة والسیاسیة

ة واسعة وشاملة إلا أن فاعلیة ھذه الآلیات تأثرت بالتحرر رسمی
تعتمد ھذه  .الاقتصادى وتحول سوق العمل إلى القطاع غیر الرسمى

مقابلة شخصیة متعمقة أجریت فى المناطق الریفیة  ٥٣الدراسة على 
والحضریة وشملت عاملین من كبار السن ممن یقتربون من سن 

ج الذى تواجھھم تحدیات لدخول المعاش وصغار السن حدیثى التخر
وتشیر نتائج  .سوق العمل خاصة بعد تطبیق برنامج الخصخصة

الدراسة إلى وجود مصادر استضعاف مشتركة بین الفئات العمریة 
 :وبین الرجال والنساء كالتالى 

عدم الاستمراریة فى قوة العمل بین العاملین فى القطاع الخاص . ١
الأیدى العاملة أعلى والنتیجة عدم والقطاع غیر الرسمى، فدوران 

وأحد الاقتراحات . الاھتمام بتسدید التأمینات الاجتماعیة بانتظام
المترتبة على ذلك احتیاج العمال إلى وعى بشروط استحقاق المعاش 

شھرا وكیفیة التعامل  ١٢٠القائم على الاشتراك بما فى ذلك شرط الـ 
 .خلالھا یتم سداد الاشتراكات مع الفترات التى لا

فنظرا لانخفاض . الاعتماد الشدید على معاشات الوفاة بین النساء. ٢
معدل مشاركة النساء فى قوة العمل، فإن احتمال حصولھن بشكل فردى 

ولكى یتم . على المعاشات القائمة على الاشتراكات منخفض إلى حد ما
على توفیر الحمایة الاجتماعیة للسیدات بشكل مباشر بدلا من الاعتماد 

إمكانیة الحصول على معاشات الوفاة لابد من التوسع فى المساعدات 
الاجتماعیة للسیدات تحت سن الخامسة والستین فى الأسر المعرضة 

 .للخطر
اعتبرت الغالبیة العظمى من العینة : انخفاض قیمة المعاشات. ٣

بالتحدید الرجال والنساء الأكبر سنا ممن یحصلون على معاشات أن 
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كما أن المعاشات غیر . معاشاتھم غیر كافیة لسد احتیاجاتھمقیمة 
وعلى ھذا . تكفى لإبقاء الأسر فوق خط الفقر القائمة على الاشتراكات لا

لابد من رفع قیمة المعاش غیر القائم على الاشتراكات بما یواكب 
 .تكالیف المعیشة

كشفت الدراسة أن الحصول : تدنى مستوى نظام التأمین الصحى. ٤
لى التأمین الصحى بشكل عام اقتصر على الموظفین الدائمین فى ع

وبالتالى لم تكن لغالبیة . الحكومة والمتعاقدین بالقطاع العام والخاص
فضلا عن تدنى جودة . الأسر الشابة إمكانیة الوصول للتأمین الصحى

الخدمة فى منشآت التأمین الصحى بصفة عامة، وھو الأمر الذى جعل 
ن للعلاج خارج منظومة التأمین الصحى، ومع التقدم فى كثیرین یلجأو

  . العمر أصبح الإنفاق على الرعایة الصحیة عبئا كبیرا
وعلى الرغم من زیادة الثقة فى نظام معاشات : تدنى مستوى الوعى. ٥

القطاع العام والاعتراف بقیمة فكرة الحمایة الاجتماعیة الرسمیة، إلا 
للحمایة الاجتماعیة فى مصر  إن انخفاض الوعى بوجود أنظمة

یزال یعد من أھم العوائق أمام استفادة جمیع المجموعات  وفاعلیتھا لا
 .السكانیة من ھذه الأنظمة

بحثت دراسة سیفیردینج وسیلوانس فى قضیة الحمایة الاجتماعیة فى 
الحمایة الاجتماعیة فى مصر، نظرة على "دراستھما المعنونة 

عد نظام الحمایة الاجتماعیة الشامل فى ، إذ ی٢١"السیاسات المتبعة
مصر أحد أھم أحجار الزاویة التى تقوم علیھا السیاسات الاجتماعیة 
المتمركزة حول دور الدولة، وھى السیاسة التى تم وضعھا فى 

یزال ھذا النظام الذى یتضمن  خمسینیات وستینیات القرن الماضى، ولا
                                                             

نظرة عامة على : مایا سیفیردینج وایرینى سیلوانس، الحمایة الاجتماعیة فى مصر٢١
سلسلة أوراق بحثیة، النوع والعمل فى منطقة الشرق الأوسط وشمال السیاسات المتبعة، 

  .٢٠١٢القاھرة، مجلس السكان الدولى، سبتمبر  قیا،أفری
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المساعدة الاجتماعیة  التأمین الاجتماعى والتأمین الصحى وآلیات
بھ حتى وقتنا الراھن، دون أن تطرأ علیھ أیة إصلاحات  معمولا

ولقد اعتمد توسیع نظام الحمایة الاجتماعیة اعتمادا كبیرا . جوھریة
على نمو التوظیف الحكومى وتوسیع نطاق مزایا الحمایة الاجتماعیة 

القائم على  المقدمة إلى موظفى القطاع العام، إلا إنھ ثبت أن النموذج
القطاع العام غیر مستدام، كما أن التوظیف فى القطاع العام انخفض 
بشكل حاد منذ فترة التسعینیات فى إطار برنامج واسع النطاق للتحریر 
الاقتصادى، وقد أدى تحول سوق العمل نحو القطاع غیر الرسمى 
وانكماش تغطیة التأمین الاجتماعى مع إخفاق برامج المساعدات 

ماعیة فى الوصول إلى نسبة كبیرة من الفقراء إلى إثارة تساؤلات الاجت
بشأن فاعلیة منظومة الحمایة الاجتماعیة الحالیة وقدرة الدولة على 

لذا تھدف الدراسة إلى تقدیم نظرة . توفیر الرعایة الأساسیة للمواطنین
عامة على آلیات الحمایة الاجتماعیة العاملة حالیا، واقتراح تدابیر 

وقد خلصت الدراسة إلى أنھ بمراجعة المكونات . یة اجتماعیة جدیدةحما
الثلاث الكبرى لمنظومة الحمایة الاجتماعیة، والتى تشمل التأمین 
الاجتماعى، والتأمین الصحى، والمساعدات الاجتماعیة، وضح إنھ 

یكمن فى الإطار القانونى،  توجد تحدیات جسام، وأن التحدى الأكبر لا
ففى ظل . ارة الفعالة والعادلة لآلیات الحمایة الاجتماعیةولكن فى الإد

عدم اكتمال مظلة التغطیة وعدم عدالتھا بالنسبة للمجموعات السكانیة 
المختلفة والانخفاض الشدید فى قیمة المزایا والمساعدات المقدمة لا 
تواجھ منظومة الحمایة الاجتماعیة فى مصر تحدیات مالیة كبیرة 

جھ بوجھة نظر بدأت تعتبر المساھمة فى ھذه فحسب؛ وإنما توا
المنظومة غیر مجدیة وغیر وثیقة الصلة باحتیاجات الأسرة، وأن ھذا 
سیؤدى إلى تھرب المواطنین من تغطیة منظومتى التأمین الاجتماعى 

كما أن من أخطر . والصحى واللذان یعانین بالفعل من تغطیة متآكلة
یة فى مصر وأكثرھا تعرضا الجوانب ترك أفقر المجموعات السكان
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للمخاطر بدون آلیات حمایة اجتماعیة ضروریة من أجل استمرار 
وعلى الرغم من أن العدید من الدراسات قدمت توصیات لإصلاح . الحیاة

منظومة التأمین الصحى والتأمین الاجتماعى، وأیضا المساعدات 
الاجتماعیة وإن كانت الأخیرة أقلھم حظا ونصیبا من توصیات 

 لإصلاح، فإنھ لابد من إدراك أن المنظومات الثلاث تتفاعل معا، وأنا
تغییر فى احدھم قد یكون لھ تأثیرات غیر مقصودة على المنظومتین أي 

برنامج جدید للمساعدات الاجتماعیة یستھدف أي  إن تصمیم. الأخریتین
من برامج الحمایة الاجتماعیة القائمة على  هالفئات المستثنا

، من الممكن أن یؤدى إلى تقلیل الحوافز التى تشجع على الاشتراكات
وقد وجدت عدید من الدراسات التى . التسجیل فى التأمین الاجتماعى

أجریت فى أمریكا اللاتینیة على سبیل المثال أن الإصلاحات التى وفرت 
رعایة صحیة مجانیة صاحبھا تأثیر سلبى على احتمال تسجیل العاملات 

ال فى عدة مدن كولومبیة فى برامج الضمان فى المكسیك والعم
ولذلك یجب التعامل مع . الاجتماعى والتأمین الصحى على التوالى

إصلاح آلیات الحمایة الاجتماعیة بشكل شمولى مع دراسة متأنیة 
ومن . إصلاحات تدخل على ھذه المنظومات الثلاثأي  لكیفیة تأثیر

الاجتماعى تعزیز الربط بین ضمن المقترحات لتحسین منظومة التأمین 
مستویات الاشتراكات والمزایا، وتوسیع التغطیة، وتحسین إدارة 

أما فیما یتعلق بالتأمین الصحى، لابد من إعادة ھیكلة . المنظومة ككل
النظام كاملا وتوحید نظام التأمین الصحى المصرى من أجل الارتقاء 

من ھذه العملیة بمستویات كفاءة النظام وفاعلیتھ، وینبغى أن تتض
مراجعة كاملة لدور ھیئة التأمین الصحى فى توفیر الرعایة الصحیة 
وتحمل تكلفتھا، وینبغى أن یكون توسیع نطاق تغطیة التأمین الصحى 
أحد الأھداف المھمة، بجانب تحسین جودة الخدمات المقدمة وبنفس 

من وأخیرا بالنسبة للمساعدات الاجتماعیة لابد  .القدر من الاھتمام
توسیع نطاق التغطیة بما یخدم الفقراء مع العمل على الحد من توجیھ 
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كما أنھ من الھام توسیع نطاق معاییر . ھذه المزایا لغیر المستحقین
الاستحقاق لتشمل جمیع الأسر الأشد فقرا حتى تلك التي یعولھا رجل 

 .قادر على العمل
عرض  ماعیةالمرأة والتأمینات الاجتدراسة حول ٢٢قدم صابر بركات 

فیھا أھمیة الحمایة الاجتماعیة مع تطور النشاط الإنساني، وقوى 
الإنتاج، إذ بات من المتفق علیھ أن تطور التنمیة في أي مجتمع 
مرھون بمدى تقدم أنظمة وأوضاع الحمایة الاجتماعیة لأعضائھ، 
. كشرط ومظھر ونتیجة للتنمیة لصالح الناس، وبمشاركتھم الإیجابیة

الدراسة نظم التأمین الاجتماعي المختلفة وأھدافھا، وأنھا واستعرضت 
حق من حقوق الإنسان وحقوق المواطنة، كما ناقش الإطار القانونى 
للتأمین الاجتماعي، وأنواع التأمینات الاجتماعیة التي یكفلھا النظام 

تأمین الشیخوخة والعجز والوفاة، تأمین إصابة العمل، "العام، وھي 
تأمین البطالة، تأمین الرعایة الاجتماعیة لأصحاب تأمین المرض، 

وتوصلت الدراسة إلى أن انحدار واقع المرأة یتواصل من  ".المعاشات
سيء إلى أسوأ ابتداء من تقلیل فرص العمل المتاحة لھا، ومرورا 
بانخفاض فرصھا في الترقي وصعود السلم الوظیفي، أو التدرج في 

ي تدخلھا، وانتھاء بانخفاض أجورھن الارتقاء في الأعمال والمھن الت
ومعاشاتھن وحقوقھن الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة عموما، 
بالإضافة لما ھو شائع في المجتمع من الحرمان من الحقوق السیاسیة 

فالمرأة . والمدنیة عموما، حتى في حال المساواة في المراكز القانونیة
ضدھا، لیس  ل والتحیز والتمییزمن الاستغلا -بالتأكید –العاملة تعاني 

بل وحتى في التأمین والضمان  - أثنائھ وبسببھ –فقط في العمل 
الاجتماعي والمعاشات، بل وحتى بعد وقبل ذك ومعھ داخل البیت 

                                                             
امن، ، العدد الثمجلة طیبة، النساء والعملصابر بركات، المرأة والتأمینات الاجتماعیة، ٢٢

  .١٢٥: ١١٥، ص ٢٠٠٦دیسمبر 
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والأسرة بسبب تحمل أعباء ومتاعب العمل المنزلي والرعایة الأسریة 
أجر ولا  دون مساعدة أو تقدیر في أغلب الأحوال، أي أنھ عمل بلا

تأمین، علاوة على تكثیف حرمانھا من الحق الإنساني في التعلیم 
والمعرفة والثقافة، والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة 
العامة والإنجابیة، والحق في التمتع بمستوى معیشة لائق، وإن كان 
ھذا الحرمان ھو فقر عام یمس كل الفقراء ویزداد في الریف، فإن 

تعاني فیھ أكثر بما لا یقاس بسبب فجوة النوع والتحیز الذكوري  المرأة
ویؤكد ذلك إھدار حقوق المرأة والتمییز ضدھا، وھو . والثقافة السائدة

ما یدفعنا بالضرورة للعمل من أجل تغییر أوضاع المرأة العاملة 
ومواجھة التحیز ضدھا، وإعمال حقوق الإنسان بعدم التمییز ورفض 

 .لمرأةالتفرقة بین ا
وفى إطار قضیة ضعف مظال وآلیات الحمایة الاجتماعیة، تأتى دراسة 

عن أحد الفئات المحرومة من الحمایة الاجتماعیة وھى  ٢٣أمل فرج
عاملات المنازل، دراسة "عاملات المنازل فى دراستھا المعنونة 

تتناول الدراسة أوضاع النساء العاملات فى المنازل  . ....استكشافیة 
بارھن جزء من الطبقة العاملة التى تعمل فى القطاع غیر على اعت

شكل من أشكال الحمایة الاجتماعیة مما بأي  تتمتع الرسمى ولا
تأتى ھذه الدراسة فى إطار  .یعرضھن إلى أسوأ أشكال الانتھاكات

تنقسم الدراسة  .القانونیة للنساء العاملات فى المنازل مشروع الحمایة
دراسة میدانیة، تناقش أوضاع عاملات المنازل إلى ستة فصول، وھى 

وتتعرض  والحقوق الأساسیة لھؤلاء العاملات بین القانون والواقع،
وفى الفصول الثلاثة الأخیرة  .عاملات المنازل بالاتجار بالبشر لعلاقة

تنطلق  .یتم عرض منھجیة الدراسة المیدانیة ونتائجھا من الدراسة،

                                                             
القاھرة، الجمعیة المصریة للنھوض عاملات المنازل، دراسة استكشافیة، أمل فرج، ٢٣

  ". ٢٠١١بالمشاركة المجتمعیة، 
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العاملات  ٢٠٠٣لسنة  ١٢لعمل الموحد الدراسة من استبعاد قانون ا
من مظلھ حمایتھ على الرغم من إنھن من الفئات الأساسیة  فى المنازل

التى دفعھا الفقر للعمل فى المنازل، فضلا عن تعرضھا لأسوأ انتھاكات 
وبناء على ذلك تحدد الھدف الرئیسى من الدراسة فى  .الحق فى العمل

ى المنازل، وذلك فى إطار السعى الكشف عن أوضاع النساء العاملات ف
إلى توفیر الحمایة القانونیة لھن بالعمل على حذف المادة التى 

وفى إطار  .تستبعدھم من الحمایة التشریعیة فى قانون العمل المصرى
  :ھذا الھدف الرئیس، تتعدد الأھداف الفرعیة فى التالى

  ٣٥الكشف عن مدى تطبیق ما أجازه قانون النقابات العمالیة 
 .لعاملات المنازل بإنشاء منظمات نقابیة لھن ١٩٧٦لسنة 

 یقل عن  تحدید حد أدنى لسن من یعملن فى المنازل بحیث لا
 .سنة من خلال نص تشریعى ١٦

 الأولیة لمكافحة الاتجار بالبشر ومدى توافر  رصد المعاییر
 .أركان جریمة الاتجار بالبشر بین عاملات المنازل

 ھاكات التى تتعرض لھا النساء أثناء التعرف على وضعیة الانت
 العمل فى المنازل

 تحدید علاقة الفقر والبطالة بالعمل فى المنازل. 
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أبرزھا أن احد الأسباب 

مھارات فنیة أي  إلى الرئیسة للالتحاق بعمالة المنازل الفقر والافتقار
الأطفال، كما كانت نسبة العاملات  فضلا عن انتشار عمالة .وتعلیمیة

وقد شكت المبحوثات من  .من المطلقات والأرامل والمھجورات عالیة
حمایة قانونیة واجتماعیة، فضلا عن معاناتھم من نظرة لأي  فقدانھم

وقد ورد فى الدراسة عدد كبیر من التوصیات،  .المجتمع المتدنیة لھن
لمنازل ومحاربة التسرب من كان من أبرزھا تجریم عمالة الأطفال فى ا
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التعلیم وضرورة وجود عقد عمل رسمى بین العاملة وصاحب العمل 
واستحداث قانون خاص لعاملات المنازل، وتنظیم ھؤلاء النساء نقابیا 

 .وغیرھا من التوصیات
الحقوق الأساسیة للعاملات  في دراستھا عن ٢٤ناقشت یاسمین إبراھیم
إعلان منظمة العمل الدولیة بشأن المبادئ  بین الواقع والقانون

، بجانب ١٩٩٨یونیو  ١٩والحقوق الأساسیة في العمل ومتابعتھ في 
اختیار عدة قوانین داخلیة لمجتمعنا المصري تتناول تلك الحقوق 

. الخاصة بالعمل في الإعلان ومقارنتھا بواقع النساء العاملات في مصر
بادئ الأربعة التي حددتھا المنظمة وجاء الإعلان لیعبر عن الحقوق والم

  :وھي
 .الحریة النقابیة والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعیة. ١
  .القضاء على جمیع أشكال العمل الجبرى والإلزامي. ٢
  .القضاء الفعلى على عمل الأطفال. ٣
  .القضاء على التمییز في الاستخدام والمھنة. ٤

لحقوق الأساسیة للعاملات في أوضحت الدراسة وجود ھوة تفصل بین ا
اتفاقیات العمل الأساسیة من جھة والقانون الداخلى من جھة أخرى، 
وكلاھما مع الواقع الفعلي للعاملات في مصر، ویتمثل ذلك في تدھور 
شروط عمل المرأة المصریة العاملة، ومعاناتھا من التمییز، لیس فقط 

اء بعضھن البعض؛ بینھا وبین الذكور العاملین بل أیضا بین النس
فالنساء الریفیات یعانین من شروط عمل أسوأ من النساء في الحضر 
لبعدھن عن المدن مركز التنمیة، وخاصة العاملات في الزراعة البحتة 
اللاتي یعانین من ظروف عمل سیئة وانعدام الحمایة القانونیة لھن، 

                                                             
مجلة طیبة، النساء یاسمین إبراھیم، الحقوق الأساسیة للعاملات بین القانون والواقع، ٢٤

  .١١٤: ٩٦، ص ٢٠٠٦مبر ، العدد الثامن، دیسوالعمل
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یادة كذلك تعاني النساء المتزوجات وتحدیدا الأمھات منھن بسبب ز
. الأعباء المنزلیة وقیامھن بأداء عدة أدوار رعائیة، وإنجابیة، وإنتاجیة

وكذلك تعاني النساء اللاتي لم یحظین بفرصة التعلیم من انخفاض 
أجرھن واضطرارھن للعمل تحت شروط عمل أسوء من اللاتي نلن حظا 
أوفر من التعلیم، بالإضافة إلى عمل نسبة كبیرة منھن بدون أجر أو 

یة قانونیة بسبب عملھن في نطاق الأسرة، وتحتل بذلك المرأة حما
الأمیة الریفیة العائلة لأطفال أدنى مراتب سلم العمل في مصر، إضافة 
إلى ضعف التمثیل النقابي للنساء وأثر ذلك على مطالبتھن بحقوقھن، 
وخروج النساء لسوق العمل بسبب ضغط الفقر مما یضعف إرادتھن 

سیئة، كذلك عمل الفتیات بدون أي حمایة  وقبولھن بشروط عمل
قانونیة خاصة في مجالي الزراعة وخدمة المنازل وتعرضھن لكثیر من 

ومن أجل تغییر أو محاولة تغییر ھذا . الأخطار الناجمة عن ھذه الأعمال
الوضع وضمان الحقوق الأساسیة المقررة في إعلان الحقوق الأساسیة 

یات العمل الأساسیة تأتي عدة توصیات للعمال والصادر بناءً على اتفاق
  :منھا

إنشاء منظمة العمل الدولیة لجنة خاصة لمتابعة الشكاوي بشأن ) ١
  .التمییز في الاستخدام والمھنة

توعیة القائمین على العملیة القانونیة باتفاقیات العمل الدولیة ) ٢
  .لكونھا جزءا من القانون المصري

ھن القانونیة، ومساعدتھن على توعیة النساء العاملات بحقوق) ٣
  .تنظیم أنفسھن

  .إدراج البعد النوعي في قضایا التنمیة) ٤
توعیة القائمین بالعملیة الإعلامیة بأھمیة دور النساء العاملات، ) ٥

  . وضرورة إلقاء الضوء على القضایا الخاصة بھن
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مستقبل تمكین المرأة، ووعود دراسة حول  ٢٥قدمت ھانیة شلقامي
فت إلى التعرف على المصادر المتاحة لتحقیق الأمان للنساء ھد العمل،

من قبل النظام الأبوى، ومستقبل التأمین الاجتماعي للنساء مع التركیز 
على الأسواق والعمل في مصر، فالنظام الأبوي یرى أن عمل المرأة 
خارج منزلھا یعد أكبر تھدید لھ، وتشیر النسویات إلى عمل المرأة 

بوصفھما مسارات للتحرر، فالنساء یعملن بالفعل، لكن  واستقلال دخلھا
عملھن یجرى تصنیفھ من خلال قیم النزعة الأبویة، وعلى ھذا النحو 
توجد ظروف أو اعتبارات خاصة لدى كل امرأة عاملة تجبرھا على 
العمل خارج المنزل، أي أن إیجاد حل للظروف التي اقتضت عمل المرأة 

ود إلى المنزل، وعلاوة على ذلك یعتبر یعني بالتأكید أنھا سوف تع
الاحتیاج المادي السبب الوحید لعمل النساء الفقیرات، ولا یسفر عملھن 
سوى عن فوائد مالیة قصیرة المدى تمكنھن من الوفاء بأدوارھن 

ویقع على كاھل المرأة العاملة حل . بوصفھن زوجات وأمھات
ا ضروریا یجري المصاعب التي تواجھھا في العمل، ویظل عملھا شر

وتضم سلة مصاعب العمل شروطھ . تجنبھ إن استطاعت العیش بدونھ
العسیرة، والانتقاص من حقوق العاملات، والتأمین الاجتماعي، 

إذن . ومخاطر الوظیفة وما تشتمل علیھ من تھدیدات لصحة المرأة
توجد مساومة أبویة في مكان العمل، یمكن بمقتضاھا أن تتنازل المرأة 

ة عن حقوقھا في العمل مقابل الحصول على الدخل الإضافي العامل
ولا یعني الانخفاض الشدید فى مستویات العمالة . الناتج من عملھا

النسائیة أن النساء لا یعملن، بل یعملن في الأسواق غیر الرسمیة، 
ویعملن في خدمة أسرھن، ویعملن في أعمال لبعض الوقت، ویعملن 

عملن دون وجود تأمین اجتماعي، كما أن دون أجر، وكثیرا جدا ما ی

                                                             
مجلة طیبة،  شھرت العالم،: ھانیة شلقامي، مستقبل تمكین المرأة، ووعود العمل، ترجمة٢٥

  .٣٠: ٧، ص ٢٠٠٦، العدد الثامن، دیسمبر النساء والعمل
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نوع نظم الإنتاج المرنة التي تسھم في فرص تولید الدخل للنساء على 
 .المدى القصیر لا توفر أیة مزایا أو تأمین اجتماعي على المدى البعید

وحول التھدیدات المستقبلیة التي تواجھ التأمین الاجتماعي للنساء 
وحتى إذا كانت . عن الدولة والسوق وتدعمھ الظروف الأبویة الناتجة

النساء وأسرھن تحصل الآن على التأمین الاجتماعي، فالظروف 
اللازمة لاستعادة حقوق المواطنة الاجتماعیة للنساء لا تزال تحتاج إلى 

إن جمیع الدول التي . البناء بھدف تحقیق مستقبل یسوده الأمن والرفاه
الدخل الاجتماعي لأفراد  تفترض أن الرجل كاسب الرزق یعتبر مصدر

وبالمثل، . الأسرة تضع تھدیدا أمام مستقبل الأمن الاجتماعي للمرأة
یمكن أیضا إدراج الدول التي توفر سیاساتھا الاجتماعیة التأمین 
الصحي والاجتماعي لجمیع الموظفین السابقین، في حین تقل خدماتھا 

ج غیر الرسمیة أو تلك بالنسبة إلى أولئك المنخرطین في علاقات الإنتا
على قدم  –ومما یشیر إلى الإھمال . المؤقتة أو غیر المتعلقة بالسوق

تلك الدول التي تعتمد على الأسرة والمبادرات الخاصة من  –المساواة 
وقد تقع . أجل توفیر الرفاه وتعزیزه، ومواجھة المخاطر والصدمات

 .مصر بین ھذه الدول
وخرجت الدراسة بعدد من التوصیات مثل ضرورة مراجعة الخطط 
الحالیة لمواجھة التمییز، إدراك مدى ضرورة احتیاجات المرأة للدخل، 
إدراك قیمة الدور الأسرى للنساء وتأمین حاضرھن ومستقبلھن من 
خلال عدد من الآلیات، مثل الائتمان للعمل المنزلي ورعایة الطفل 

أمین الاجتماعي في فترة حیاتیة تالیة، تیسیر للإسھام في سداد الت
المواطنة الاجتماعیة الكاملة للنساء بإمدادھن بحقوق مساویة لحقوق 
الرجال، زیادة الوعي والحساسیة تجاه النوع الاجتماعي على جمیع 

بین النساء أنفسھن، وداخل مجتمعاتھن المحلیة، وبین : المستویات
تأمین طوال دورة الحیاة وفي سیاق صناع السیاسة والقرار، تناول ال
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الحیاة الأسریة من خلال اتخاذ تدابیر من شأنھا مواجھة جوانب عدم 
تدابیر "الأمان التي تمر النساء بخبرتھا، وتنقسم تلك التدابیر إلى 

حمائیة لتحسین القدرة مثل تحسین الصحة، والخدمات التعلیمیة، 
ب الحرمان مثل خطط وظروف العمل، وتدابیر وقائیة تھدف إلى تجن

  . التأمین
 

 مدى الالتزام بمعاییر العمل الدولیة : رابعا 
یمثل عدم التزام مصر بعدید من معاییر العمل الدولیة احد التحدیات 
الرئیسة التى تواجھ الحكومات المتتالیة، والتى تؤدى إلى وضع اسم 

والأمر  .مصر فى القائمة السوداء للدول التى تنتھك الحریات النقابیة
یقصد بھ توافق  الأكثر أھمیة أن الالتزام بمعاییر العمل الدولیة لا

القوانین المعنیة سواء بالعمل أو بالحریة النقابیة مع الاتفاقیات الدولیة 
فحسب، ولكن أیضا مدى التزام أصحاب الأعمال فى مصر بمعاییر 

قیقة أن فالح .العمل سواء الواردة فى القوانین أو الاتفاقیات الدولیة
مصر تعانى من انتھاكات تمارس من قبل الحكومات المتتالیة ومن قبل 

 . أصحاب الأعمال لمعاییر العمل
أصدر الاتحاد الدولى للنقابات تقریرا عن مدى احترام مصر لمعاییر 

“ Internationally Recognized Core Labour العمل الدولیة عنوانھ
Standards in Egypt”التقریر تقییما لمدى احترام الحكومة تناول  ،٢٦

المصریة لمعاییر العمل الدولیة وفقا للاتفاقیات الثمانیة الأساسیة التى 
 :وقعت علیھا من خلال بحث عدد من القضایا

                                                             
26International Trade Union Confederation, Internationally 
Recognized Core Labour Standards in Egypt, Report for the WTO 
General Council Review of the Trade Policies of Egypt, Geneva 26 
and 28 July 2011. 
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 حریة التجمع والتنظیم وحق المفاوضة الجماعیة. 
 التمییز والأجر المتساوى. 
 عمالة الأطفال. 
 العمالة الإجباریة. 

من أن مصر صدقت على اتفاقیات الحریة النقابیة على الرغم 
، إلا أنھا فى ظل النظام السابق ٩٨و ٨٧والمفاوضة الجماعیة رقم 

فلم . انتھكت كثیر من المعاییر الدولیة المتضمنة فى ھاتین الاتفاقیتین
تسمح إلا بتنظیم نقابى واحد وھو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر 

 .ملیون عامل ٢٥عضو من  ٢.٩٨٠.٠٠٠والذى یضم فى عضویتھ 
كما أن ھذا الاتحاد یرتبط بصلات وثیقة مع الحزب الحاكم السابق 

معاییر للنزاھة والشفافیة فى الانتخابات لأي  ویفتقر) الحزب الوطنى(
وقد تشكلت أول نقابة مستقلة وھى نقابة الضرائب . التى یجریھا

ثلھا الاتحاد العام لنقابات العقاریة لتكسر حالة الاحتكار النقابى الذى یم
كما شھد . ١٩٧٦لسنة  ٣٥عمال مصر وفقا لقانون النقابات العمالیة 

خروج كثیر من العمال من الاتحاد العام لنقابات عمال  ٢٠١١عام 
تشكل الاتحاد المصرى للنقابات  ٢٠١١ینایر  ٣٠مصر، وفى 

آخر، وعلى صعید . المستقلة، ومازال حتى الآن غیر معترف بھ قانونا
یستبعد فئات واسعة من أحكامھ مثل  ٢٠٠٣لسنة  ١٢فقانون العمل رقم

كما أن المفاوضة الجماعیة غائبة فى القطاع الخاص، . خدم المنازل
وھو المسئول عن الاتفاقیات  -فضلا عن أن المجلس القومى للأجور

فشل فشلا  - التى تتم عبر المفاوضة الجماعیة فى القطاع العام الجماعیة
. ویوجد كثیر من القیود على الحق فى الإضراب. ریعا فى القیام بدورهذ

كما أن القانون المنظم للمناطق الصناعیة الحرة حرر أصحاب الأعمال 
التزام بمعاییر العمل الدولیة مما أدى لانتھاكات أي  والمستثمرین من

 .واسعة لحقوق العمل فى تلك المناطق
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ضد النساء فى سوق العمل وبالأخص  وأشار التقریر أیضا إلى التمییز
عن  ١٠٠فقد وقعت مصر على الاتفاقیة رقم . فى التساوى فى الأجر

الخاصة بمنع التمییز، وعلى  ١١١الأجر المتساوى، والاتفاقیة رقم 
الرغم من أن قانون العمل حظر التمییز فى التشغیل على أساس النوع، 

لرجال والنساء عن العمل إلا أن القانون لم یتناول الأجر المتساوى ل
المتساوى، فضلا عن ذلك فإن المواد المناھضة للتمییز فى قانون العمل 
لم تغطى كل جوانب التشغیل ، فقط حظرت التمییز فى الأجور وإنھاء 

كما أن قانون العمل لم یتناول مواد تحظر التحرش الجنسى . عقد العمل
سى موجودة فى قوانین بالنساء فى أماكن العمل، فعقوبات التحرش الجن

وفقا للإحصاءات الرسمیة تبلغ مشاركة المرأة فى قوة العمل . أخرى
من قوة عمل القطاع الخاص، % ١٩، فھن یشغلن %٢٢حوالى 

كما أن عدد النساء اللواتى . من قوة العمل فى القطاع العام% ٢٩و
وفقا للإحصاءات  .مرات من أعداد الرجال ٧یشغلن مواقع قیادیة أقل 

% ٩٠فى القطاع الخاص على  ٢٠٠٧رسمیة تحصل النساء فى عام ال
  . من أجر الرجل

ملاحظات على "تقریرا بعنوان  ٢٧أصدرت مؤسسة المرأة الجدیدة
یرصد انتھاكات  "وتعدیلاتھ ٢٠٠٣لسنة  ١٢قانون العمل الموحد رقم 

بدأ التقریر بتحدید القوانین  .حقوق العاملات في سوق العمل بمصر
  :لاقات العمل فى مصر وھىالمنظمة لع

حكامھ وتسري أ ١٩٧٨لسنة  ٤٧بالدولة رقم قانون العاملین المدنیین 
جھزة صاحبة الموازنة الحكومة والأعلى العاملین بالوزارات والمصالح 

  .الخاصة بھا ووحدات الحكم المحلي والعاملین بالھیئات العامة 

                                                             
 ٢٠٠٣لسنة  ١٢ملاحظات على قانون العمل الموحد رقم مؤسسة المرأة الجدیدة، ٢٧

 .٢٠١٤، القاھرة، وتعدیلاتھ
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والذى یسري على  ١٩٧٨لسنة  ٤٨قانون العاملین بالقطاع العام 
خصخصتھا أو تحویلھا  لم یجرالمملوكة للدولة والعاملین بالشركات 

  . عمال الخاص قطاع الألى نظام إ
 ١٩٩١لسنة  ٢٠٣عمال العام رقم ملین بشركات قطاع الأقانون العا
بتنظیم علاقتھا  ةبكل شركة إصدار اللوائح الداخلیة الخاص والذى أناط

 .بالعاملین لدیھا
والذى حل محل القانون  ٢٠٠٣لسنة  ١٢قانون العمل الموحد رقم 

ویسرى على العاملین فى القطاع الخاص المنظم  ١٩٨١لسنة  ١٣٧
 .فى مصر  ویعتبر ھو القانون العام الموحد لتنظیم علاقة العمل

لة وجھة العمل ة العامالمرأحكام المنظمة لعلاقة العمل بین وردت الأ
 : ساسیة ھيفى ثلاث مواضع أ ٢٠٠٣لسنة  ١٢بالقانون 

جور والواردة فى فى الأحكام الخاصة بالحمایة من التمییز الأ: أولا
یز فى الأجور بسبب اختلاف والتى نصت على حظر التمی) ٣٥(المادة 

 ورغم أن تلك المادة لا. و العقیدة الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدین أ
النساء وغیرھم من  جر بینعلى عدم جواز التمییز فى الأ تنص

سبب لأي  لمادة صریح فى حظر التمییز فى الأجرن نص االعاملین، إلا أ
والحظر الوارد وعلى الرغم من وجود ھذا النص  .ومن بینھم الجنس

والوارد بالمادة  حكام تلك المادةالجزاء المترتب على مخالفة أ نإلا أ بھ،
على أنھ یعاقب صاحب العمل أو من یمثلھ عن المنشأة  التى تنص٢٤٦

من ھذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ) ٣٢(الذي یخالف حكم المادة 
ھو جزاء ضئیلا لا یمثل ردعا لصاحب  جنیھ ولا تجاوز خمسمائة جنیھ

حكام تلك ھو السبب الرئیسى فى عدم التزام أصحاب العمل بأالمنشأة، و
ر بین النساء وغیرھم من جوناك تمییزا واضحا فى الأزال ھی ولا .المادة

  .العاملین
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حكام المنظمة والتى تنص على سریان جمیع الأ) ٨٨(المادة : ثانیا
تماثلت  متىلتشغیل العمال على النساء العاملات دون تمییز بینھم 

یعد ھو النص الصریح على عدم جواز  ٨٨ونص المادة .أوضاع عملھم
العاملین متى توافرت ظروف العمل إلا التمییز بین النساء وغیرھم من 

من حیث عدم تحدید جزاء لمخالفة  ن نص تلك المادة یشوبھ العوارأ
والوارد بھا حظر على بعض  ٨٩ة حكامھا وكذا تعارضھا مع نص المادأ

حكام المادتین أ نعلى الرغم أ .ھایل النساء بعمال التى لا یجوز تشغالأ
شكال من أ نھما یمثلا نوعاابقتین تقوم على فكرة حمایة المرأة إلا أالس

طواعیة ن تحدد إرادتھا وحریتھا فى أالتمییز ضدھا حیث تصادر على 
قرارھا بھذا الشأن والذى یختلف من امرأة لأخرى حسب اختلاف 

المختص  السلطة شبھ المطلقة للوزیرمنح  كما أن .ظروفھا واحتیاجھا
فى تقدیر حالات الترخیص أو الحظر حول منطق الحمایة إلى منطق 

وكان من الأوجب جعل الحمایة رخصة  .تحقیق مصلحة سوق العمل
ر رادتھا ویكتفي بالنص على حظلدي المرأة العاملة تقدرھا حسب إ

طورة وخاصة خو المجالات التى تشكل إجبار العاملة على العمل لیلا أ
عھ اتفاقیاتھا المتعلقة بھذا ن قامت منظمة العمل الدولیة بمراجبعد أ
  .ن الشأ

ویشیر الواقع إلى أن ھناك مسافة كبیرة بین النصوص الموضوعة وما 
یجرى علي أرض الواقع، فظروف العمل في منشآت القطاع الخاص 

لجدیدة والعامریة ا، أكتوبر والسادات ٦بمدینة العاشر من رمضان و 
ولا ... ساعة عمل یومیا  ١٢تطیل یوم العمل للعمال لما یقرب من 

ولا غیرھا من النصوص الواردة في ، تعترف بالأجازات الرسمیة
... فالباب یتسع لخروج جمل ... ومن یعترض من العمال . القانون

من قانون العمل الحالي تعطي لصاحب  ١٩٦ولیس ذلك فقط لكن المادة 
حق الإغلاق الكلي أو ) برر الضروریات الاقتصادیة تحت م( العمل 
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الجزئي للمنشأة أو تقلیص حجمھا أو نشاطھا بما قد یمس حجم العمالة 
  .بعد إخطار الجھات المعنیة بذلك، بھا

تتسبب : الحق في ظروف عمل مأمونة وبیئة عمل نظیفة وصحیة: ثالثا
العمال حوادث العمل وأمراض المھنة في وفاة أعداد كبیرة من 

والعاملات محلیا وعالمیا وذلك نتیجة عدم قیام أصحاب الأعمال بتوفیر 
كما تتسبب بیئة العمل  .أدوات ووسائل آمنة یمارس بھا العمال عملھم

عمال  في تمكن الأمراض المھنیة من إصابة العمال ومن أمثلة ذلك
بالعاشر من رمضان الذي ) للاسبتوس /ارومصر(شركة مصر اسبانیا 

یستخدم خامة الاسبتسوس المحرمة دولیا في صناعة المواسیر، كان 
  . مما ترتب علیھ وفاة وإصابة العشرات من عمال ھذا المصنع

تتوافر فیھا وسائل الحمایة التي  وھذا الوضع یتكرر في منشآت كثیرة لا
ولا تعلن وزارة . ٢٨تساعد علي توافر السلامة والصحة المھنیة للعمال 

وزارة شئون البیئة عن حجم الوفیات السنویة ولا  القوي العاملة أو
وقد أفرد قانون العمل . حجم الإصابات الناتجة عن الإخلال ببیئة العمل

الحالي بابا كاملا مستقلا عن تأمین بیئة العمل، وآخر عن التفتیش في 
مجال السلامة المھنیة تتوافق فیھ النصوص مع المعاییر الدولیة التي 

  .آخر شيءوالواقع  شيءولكن النصوص ، لبیئةأقرتھا قوانین ا
  :ومة وتشمل بحمایة الأم حكام الخاصةالأفى : رابعا

ح المرأة العاملة حق الحصول على من) ٩١(تنص المادة  :إجازة الوضع
جر یشمل المدة للأ یوما بتعویض مساو ٩٠جازة وضع مدتھا على إ

یوما  ٤٥التي تسبق الوضع والتى تلیھ ولا یجوز تشغیلھا خلال ال 
من مرتین خلال مدة خدمة  كثرالتالیة للوضع ولا تستحق الإجازة لأ

لخدمة العاملة  شھرأدمة المادة مضي عشرة اشترطت مقو .العاملة
                                                             

عن المخاطر الصحیة التي تتلقاھا النساء خاصة حالات العمل التي یتم فیھا استخدام الزنك  ٢٨
  .ضة للخطرأو الرصاص الخام والعجین للبطاریات الكھربائیة وغیرھا من أعمال معر
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أجازة جازة وھو أیضا قیدا على المرأة العاملة، إذ أن لانتفاعھا بھذه الإ
لة وواجب ودور الوضع لیس حق للأم العاملة فحسب لكنھا حق للطفو

  .وعلى القانون كفالتھ وحمایتھ لھاة فیھ مجتمعى تساھم المرأ
على حظر فصل العاملة أو إنھاء خدمتھا أثناء ) ٩٢(لمادة كما نصت ا

لمادة ویكتفى بتعویض وكثیرا ما یتم مخالفة أحكام تلك ا.إجازة الوضع
ص المادة لم یرد بھ جزاء ن نفسخھ لأو عن إنھاء عقد عملھا أالعاملة 

  .٢٩مخالفة أحكامھا
ة العاملة التى على حق المرأ) ٩٣(نصت المادة : إرضاع الصغیرراحة 

شھرا التالیة لتاریخ الوضع فى فترتین راحة  ٢٤ترضع طفلھا خلال الـ 
 لا تقل كل منھما عن نصف ساعة أو ضم ھاتین الفترتین وتحسب فى

  .تب علیھما تخفیض فى الأجرساعات العمل ولا یتر
یكون للعاملة فى ) ٩٤(مادة ورد بنص ال: إجازة رعایة الطفل. ج

 جرفأكثر الحق فى إجازة بدون أ ة التى تستخدم خمسین عاملةالمنشأ
وھنا یثور .لرعایة طفلھا ولا تستحق لأكثر من مرتین خلال مدة خدمتھا

الحدیث حول محاولة جھة العمل التنصل من ھذا الالتزام بعدم احتساب 
حكام أو غیر المؤمن علیھم بالمخالفة لأعدد العمالة المؤقتة 

  حكام تلك المادة تطبیق أغلب لا یلتزم صاحب العمل بفي الأالقانون،و
علي صاحب العمل الذي  )٩٦(نصت المادة :حضانة رعایة الأطفال. د

تخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ینشئ داراً للحضانة أو یس
یعھد إلي دار للحضانة برعایة أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي 

كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل . تحدد بقرار من الوزیر المختص
من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفیذ الالتزام 

                                                             
مثال على ذلك التمییز والتعسف في الفصل عائشة أبو صمادة وھي نقابیة بارزة و كانت ٢٩

مواقفھا النقابیة، وأمل السعید تعمل بمصنع الحناوي للدخان و تعرضت للفصل التعسفي ل
  لحركة العمالیة في المحلة الكبرىوداد الدمرداش وھما أیضا قیادات بارزة في او
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في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد  المنصوص علیھ
والتقید بھذا العدد یجعل أصحاب المنشآت  .بقرار من الوزیر المختص

  .حریصون على عدم اكتمال ھذا العدد للتنصل من تنفیذ ذلك
حكام الزراعة البحتة من تطبیق ھذه الأة العاملة فى إن استبعاد المرأ

فل لا مبرر لھ، فضلا عن كونھ تراجعا عن أحكام قانون الط یشكل
ة واستمرارا للظلم التاریخي للمرأ وتمییزا واضحا انتھاكا صارخا

تفاقیات حكام المباشرة فى الافى الزراعة ویتعارض مع الأ العاملة
بالإضافة إلى استبعاد  .الدولیة المتعلقة بالمرأة العاملة فى الزراعة

العاملات "الكثیر من فئات المرأة العاملة من ضمن تلك الأحكام منھا 
وكل ذلك یشكل تحدي " في القطاع غیر الرسمي، خدم المنازل وغیرھا

وتمییز صارخ ومخالفة لكل القوانین والاتفاقیات الدولیة التي وقعت 
ز القانونى، فقد فالنساء الریفیات یعشن حالة من التمیی. علیھا مصر

قانون العمل من الحمایة، ولم تعترف بھن الدولة فى تقاریر  استبعدھم
التنمیة واحتساب الناتج القومى، وتتضافر الآن جھود المجتمع المدنى 
للعمل مع النساء الریفیات، فیعمل مركز الأرض على إصدار تقاریر 

للحق  دوریة حول أوضاع النساء فى الریف، ویعمل المركز المصرى
فى التنمیة على خلق روابط بین النساء العاملات فى الریف فى إطار 

 ١٤التوعیة بحقوقھن، وتضع المرأة الجدیدة على أجندتھا تفعیل المادة 
  .الخاصة بالمرأة الریفیة والقضاء على كافة أشكال التمییز ضدھا

 طارالإمن ضمن معاییر العمل الدولیة الحق فى التنظیم النقابى، فى ھذا 
تنبع أھمیة  .٣٠النساء والعمل النقابى" تأتى دراسة منى عزت المعنونة 

ھذه الدراسة من إنھا من أول الدراسات التى تحاول رصد مدى مشاركة 
تھدف الدراسة إلى رصد أسباب عزوف  .المرأة فى النقابات المستقلة

النساء عن المشاركة فى العمل النقابى، وكذلك رؤیة النقابیات تجاه 
                                                             

  ٢٠١٤القاھرة، مؤسسة المرأة الجدیدة،  النساء والعمل النقابى،منى عزت، ٣٠
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لمشاركة فى النشاط النقابى وكیفیة تمكینھن من الوصول لمواقع صنع ا
تعد ھذه الدراسة نتاج مجموعة ورش عمل تم تنظیمھا مع عدد  .القرار

شركاء فى  -من النقابیات المستقلات فى إطار حملة شركاء فى النضال
وجدیر بالذكر أن كل من الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة  .القرار

اعتمدت  .عمال مصر الدیمقراطى ھما الذى تبنوا ھذه الحملةواتحاد 
الدراسة فى سعیھا للإجابة على التساؤلات الرئیسة على المجموعات 
النقاشیة كأداة لجمع البیانات والتى تم تنظیمھا مع عدد من النقابیات 

وقد خلصت الدراسة إلى  .محافظة ١٢ فى النقابات المستقلة فى
تتعلق المجموعة الأولى بأوضاع النقابات  :مجموعتین من النتائج

المستقلة حیث تمت الإشارة إلى أن من أھم التحدیات التى تواجھ 
تتوافر قواعد للبیانات  النقابات المستقلة ضعف البناء المؤسسى، إذ لا

توجد اجتماعات دوریة لمجالس الإدارة،  عن أحجام العضویة، كما لا
ة والاعتماد بالأساس على فضلا عن غیاب الخطط الإستراتیجی

كانت ندرة الموارد المالیة وكذلك الكوادر النقابیة  .المبادرات الفردیة
أما  .ذات الخبرة أیضا من أھم التحدیات التى تواجھ النقابات المستقلة

المجموعة الثانیة من النتائج، فقد ركزت على أوضاع النساء داخل 
الإشارة إلى عدد من النتائج تمت  النقابات المستقلة، وفى ھذا الإطار

منھا سیادة التوجھ الذكورى فى إدارة النقابات المستقلة وما یترتب 
كما برزت فكرة عدم  .على ذلك من رفض تولى المرأة مناصب قیادیة

تبنى برنامج مطلبى، یضع احتیاجات النساء فى حسابھ، وعدم وجود 
  .النقابات المستقلة آلیات تمكن المرأة من التمتع بتمثیل عادل فى إدارة
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المعوقات التى تحول دون مشاركة المرأة فى سوق :خامسا 
  العمل

  
تتعدد المعوقات التى تحول دون مشاركة المرأة فى سوق العمل، ویمكن 
تصنیفھا إلى معوقات ذات صلة بسوق العمل وتركیبتھ وحالة الاقتصاد، 

تعلیم المرأة  وأخرى متعلقة بالتقالید والأعراف الاجتماعیة ومستوى
  .وتخصصھا وغیرھا من العوامل

التمكین الاقتصادى للمرأة، "اھتمت دراسة صقر وشحاتھ المعنونة بـ 
بالمعوقات التى تحد من فرص المرأة  ٣١المعوقات والحلول المقترحة،

  :للنفاذ إلى سوق العمل وقد حددتھا فى التالى 
محافظ والقائم استمراریة الفكر ال: الظروف والمعتقدات الاجتماعیة

على التقسیم التقلیدى للأدوار بین المرأة والرجل، الأمر الذى یعنى أن 
قضیة العمل بالنسبة للمرأة لیست على نفس درجة أھمیة العمل بالنسبة 

فضلا عن العبء المضاعف التى تتحملھ المرأة بجانب عملھا . للرجل
فى الإقبال  وھو مسئولیة رعایة الأسرة والتى تكبلھا وتجعلھا تتردد

على العمل من ناحیة وتقلل من فرصتھا فى الحصول على فرصة عمل 
  .فى القطاع الخاص من ناحیة أخرى

التمییز النوعى بین الرجل والمرأة، والذى یمثل أحد المشاكل الھیكلیة 
فى سوق العمل حیث یأتى التمییز سواء فى تقسیم الوظائف بشكل أو 

المرأة  ، الأمر الذى یقلل من دافعیةبآخر أو حتى فى مستویات الأجور
 .للمشاركة

                                                             
 المعوقات والحلول المقترحة،: التمكین الاقتصادى للمرأةھالة صقر وعبد االله شحاتھ، ٣١

  .٢٠٠٩ورقة سیاسات، الجامعة الأمریكیة بالقاھرة، مركز البحوث الاجتماعیة، 



٨١ 

عدم توافر المعلومات بسھولة وبدرجة كافیة أمام المرأة بالنسبة 
لاحتیاجات السوق أو فرص العمل وبرامج التدریب، بالإضافة إلى 
صعوبة الحصول على التمویل الكافى فى حالة قیامھا بمشروع، وعدم 

  .متعھا بشبكات اتصال كافیةقدرتھا على الوصول للأسواق، وعدم ت
عدم كفاءة وفاعلیة البدائل المتاحة أمام المرأة مثل المشروعات 
الصغیرة ومتناھیة الصغر فى زیادة نسبة تشغیل النساء وضمان نمو 

 .فرص العمل المتولدة عن ذلك
یمثل عبء  والأمر الھام أن ضعف مشاركة المرأة فى سوق العمل لا

علیھا بمفردھا، وإنما یمثل أیضا عبء على الدولة، فمشاركة المرأة 
المحدودة فى سوق العمل یمثل عبء وتكلفة اقتصادیة مرتفعة تتمثل 

 . فى غیاب فرص نمو اقتصادى مضاعفة كان ممكن تحقیقھا
إن معاناة المرأة من انتھاك حقھا فى العمل سواء بالحرمان من فرصة 

دى شروط وظروف العمل یتناقض بوضوح مع الخطاب العمل أو بتر
 السیاسى المعلن عن ضرورة التمكین الاقتصادى للنساء، والذى لم تتم
ترجمتھ فى تغیرات جوھریة فى السیاسات العامة وفى الثقافة العامة، 

جزئى، ھدفھ فقط إثبات أن مصر مھتمة  بشكل وتم التعامل مع القضیة
دولى، حتى الجھود التى تمت من قبل بعض بھذا الملف أمام المجتمع ال

منظمات المجتمع المدنى سواء منفردة أو بالشراكة مع المؤسسات 
سوى إجراءات ومبادرات جزئیة لم تؤدى إلى  الحكومیة لم تكن نتیجتھا

 .تغییر ملموس وشامل فى أوضاع النساء فیما یتعلق بالحق فى العمل
ین احتیاجات سوق العمل فضلا عن تجاھل جزئیة ھامة وھى الفجوة ب

ونوعیة التعلیم، والسعى لتطویر السیاسة التعلیمیة بما یناسب 
  .احتیاجات سوق العمل

وفي ظل الإطار الدستورى والتشریعي لتمكین المرأة في الإدارة العلیا 
لإطار الدستورى والتشریعي لتمكین اأوضحت دراسة أحمد عبد الحفیظ 
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المرأة المصریة تعیش أوضاعا اجتماعیة ، أن ٣٢المرأة في الإدارة العلیا
وثقافیة واقتصادیة تشكل بیئة معیقة، تحرمھا من الحصول على 
حقوقھا خاصة حقھا في العمل والترقى والوصول إلى المناصب 
القیادیة، والمفارقة أن البیئة المعیقة للمرأة لم تتشكل نتیجة أطر 

ي ذلك الموروث تشریعیة أو قانونیة أو موروث تاریخي قدیم، بما ف
الإسلامي الأصلي، وإنما تعود إلى ممارسات لاحقة في التاریخ 
الإسلامي عرفتھا المجتمعات العربیة والإسلامیة تالیة لعصر الحضارة 
الإسلامیة الأولى، بعدما خضعت ھذه المجتمعات لسطوة الدولة 

والذي . العثمانیة البعیدة عن الموروث الحضاري الإسلامي الصحیح
. لفترة طویلة ممتدة كان معظمھا فترات ركود وخمول عام استمر

 –وجاءت نتائج الدراسة لتوضح أن البیئة القانونیة في مصر لا تنطوى 
على تمییز ضد المرأة یمنعھا من الترقي للمراكز القیادیة العلیا  –نظریا 

في نطاق عملھا، لكن ثمة نصوص نادرة ومحدودة تعیق المرأة وتقلل 
غیر أن مجمل الأوضاع الاجتماعیة والثقافیة، أي . لتنافسیةمن قدرتھا ا

بیئة المجتمع التي تعمل فیھا القوانین تقلل كثیرا من قدرة المرأة 
. العلمیة على الاستفادة من الحقوق الممنوحة لھا بالتساوى مع الرجال

كما  .ومن قدرتھا بالتالي على التنافس للوصول إلى المواقع القیادیة
ائج أن بیئة المجتمع تتیح لبعض النصوص القانونیة فرصة أكدت النت

أكبر للتأثیر السلبي على تنافسیة المرأة في مجال العمل سواء كانت 
 -مع الأسف والعجب معا –ھذه النصوص سیئة في ذاتھا أو كانت 

تضمن للمرأة حقوقا ومزایا في فترات الحمل والولادة والرضاعة بما 
تغناء عن خدماتھا أو یحول بینھا وبین یدفع أصحاب الأعمال للاس

الاستفادة من برامج التدریب اللازمة للترقي، والمفارقة أن قوانین 
                                                             

: مكین المرأة في الإدارة العلیا، مقدم فيأحمد عبد الحفیظ، الإطار الدستورى والتشریعي لت٣٢
تحریر أماني دراسة في مستویات التمثیل بالمناصب القیادیة، : حالة المرأة في مصر

  .٤٢: ١٥ص . ٢٠٠٩الطویل، القاھرة، مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة بالأھرام، 
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العمل في ظل الإصلاح الاقتصادي والخصخصة والأخذ بآلیات السوق 
قد قلصت من فرص عمل المرأة، وربما تكون قد قللت أیضا من أعداد 

حرمت ھذه القوانین المرأة النساء اللاتي یشغلن مناصب قیادیة، حیث 
 .العاملة من اللجوء للقضاء في حالة عدم حصولھا على ترقیة مستحقة

واقترحت الدراسة مراجعة بعض تشریعات العمل بھدف وضع ضمانات 
تساعد المرأة العاملة على الالتحاق بالدورات التدریبیة اللازمة لتطویر 

حق العاملین في الطعن مھاراتھا ودعم قدرتھا التنافسیة، وكذلك إقرار 
على قرارات الترقي واختیار القیادات العلیا مع وضع مزید من قواعد 
الشفافیة والإفصاح والتي قد تعود بالنفع على كل العاملین، وعلى 

أكثر  -ونتیجة البیئة المجتمعیة –المرأة العاملة بشكل خاص حیث إنھا 
ت أو منح الترقیات، عرضة للتمییز على أساس النوع عند اختیار القیادا

لذا تقترح الدراسة تخصیص نسبة من المراكز القیادیة في مؤسسات 
الحكومة والقطاع العام والخاص تتناسب مع أعداد العاملات في تلك 
المؤسسات، على أن یتم اختیار المرشحات الأكثر تأھیلا وكفاءة من 

بة بین العاملات لشغل ھذه النسبة، ومن شأن تخصیص مثل ھذه النس
أن یطور بیئة عمل داعمة ومحفزة للمرأة حیث ستجد المرأة العاملة من 
یمثلھا في الإدارة العلیا، كما سیدعم ھذا الاقتراح من مكانة المرأة 
العاملة في المجتمع، ویشجع العاملات في المستویات الدنیا والمتوسطة 
على الاستمرار في العمل وتطویر مھاراتھن والمنافسة المشروعة 

  .لترقى والوصول إلى المناصب العلیال
عن حالة المرأة في المناصب القیادیة بالقطاع الرسمي، جاءت دراسة 

حالة التمثیل  -المرأة في الجھاز الإداري للدولة أماني الطویل
تھدف الدراسة إلى  ٣٣ومستویات المشاركة في المناصب القیادیة

                                                             
حالة التمثیل ومستویات المشاركة في  -المرأة في الجھاز الإداري للدولة: أماني الطویل٣٣

دراسة في مستویات التمثیل بالمناصب : حالة المرأة في مصر: المناصب القیادیة، مقدم في
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الحكومة والجھاز  التعرف على المؤشرات الرئیسة لأوضاع المرأة في
الإداري للدولة ومدى النمو الذي تحققھ معدلات التوظیف والحصول 
على المناصب القیادیة، كما تھدف إلى التعرف على مدى نمو 
المؤشرات المتعلقة بالمشاركة في اتخاذ القرار في الحكومة والجھاز 
الإداري بالدولة، والكشف عن طبیعة التحدیات الموضوعیة والذاتیة 

وذلك بالتركیز على . لتي تحجم من حصول المرأة على مواقع قیادیةا
المرأة العاملة في القطاع الرسمي لاعتباره بمثابة القطاع الرئیس 
لتوظیف المرأة، وأنھ القائد والحاكم في وضع السیاسات العامة للدولة 
والمؤثرة بشكل أساسي في المجتمع، كما أنھ القطاع الأكثر استجابة 

وأسفرت النتائج عن وجود موقف اجتماعي سلبي . الدولة لسیاسات
إزاء تولى المرأة مناصب قیادیة، وھذا الموقف لا یبدو داعما لمداخل 

. التنمیة الحدیثة التي تعتبر النساء جزءا من عملیة تنمیة بشریة شاملة
كما یتم توظیف ھذا الموقف الاجتماعي في خطاب یشیر إلى عوائق 

في مصر والمنطقة العربیة، وھو خطاب یقدم  الخصوصیة الثقافیة
المبررات الكافیة لعدم الإقدام على اتخاذ حزمة من السیاسات الفاعلة 
والمترابطة والمستمرة خصوصا في مجالى الإعلام والتعلیم یكون من 
شأنھا الإسھام في إحداث تغییر كیفي في الموقف الاجتماعي من المرأة 

لى فرص متكافئة في مجالات العمل ویفتح الطریق أمام الحصول ع
واقترحت الدراسة سیاسات مرتبطة بھذا السیاق، منھا ما . المختلفة

بتطویر التعلیم في كافة مراحلھ مع التركیز على المرحلة  یرتبط
الجامعیة التي غالبا ما تنشط فیھا الخطابات الفكریة السلفیة لجماعات 

ر في تراجع المبادرة الذاتیة الإسلام السیاسي والتي كان لھا أكبر الأث
لدى الفتیات إزاء الانخراط في سوق العمل، وذلك مع اعتماد مدخلات 

                                                                                                                                   
، تحریر أماني الطویل، القاھرة، مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة بالأھرام، القیادیة
  .٨٦: ٤٣ص . ٢٠٠٩
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تأخذ بعین الاعتبار حساسیات النوع الاجتماعي من حیث التأكید على 
القدرات المتساویة للكائن البشري رجلا كان أو امرأة، وتحفیز 

لتعلیم، وكذلك دعم المبادرات الفردیة للفتیات في المراحل المبكرة ل
صور إیجابیة للمرأة في المناھج التعلیمیة تعكس وجودھا في المجال 

وإذا كان للإعلام دوره في طرح أجندة تمكین المرأة على أجندة  .العام
الرأي العام، فإنھ من الضروري أن یتم توظیفھ في إطار رفع الإدراك 

بالمفاھیم التنمویة والوعي العام بأن الدعوة إلى تمكین النساء مرتبطة 
الحدیثة من ناحیة والفروقات الشاسعة بین نصیب المرأة في التنمیة 
البشریة ونصیب الرجل، ومن ثم فإنھ من الضروري الأخذ بسیاسات 
رفع مستوى وعي الإعلامیین بقضایا المرأة ومدى ارتباطھا بقضایا 

لوسائل كما أنھ من الضروري وقف ظاھرة الإفتاء الدیني في ا. التنمیة
الإعلامیة حیث یتم الاعتماد على أصحاب كفاءات محدودة في مجال 
الفقھ الدیني ممن یعیدون إنتاج الخطاب الدیني في عصور انحطاط 
الدولة الإسلامیة، وھو خطاب معاد للحقوق الإنسانیة للمرأة بشكل عام 

كما تقترح الدراسة وجود تشریعات تلزم قیادات منظمات العمل . 
لمرأة إلى مواقع السلطة بنسب مساویة لنسب إسھامھا في بتصعید ا

قوة العمل وذلك مع توفیر التدریب ومھارات العمل القیادي المطلوبة 
وتؤكد الدراسة على أن نجاح منظومة التمكین . لتولى مثل ھذه المواقع

للعنصر البشري في مناھج التنمیة متضمنا المرأة لابد وأن یرتبط 
منھجي وسیاسات مؤثرة ومستمرة تضمن  بمنظور شامل وتخطیط

تحسین شروط البیئة الثقافیة والاجتماعیة إزاء المرأة على وجھ 
 .الخصوص، وذلك في إطار مشروع كلى للتقدم الاقتصادي والاجتماعي
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: من البیت إلى موقع العملالمعنونة  ٣٤ناقشت دراسة ھالة شكر االله 
ي دفعت النساء إلى الظروف الت دراسة عن ظروف العمالة النسائیة

الخروج إلى سوق العمل، ومدى تقدیر المجتمع المصري لمشاركة 
المرأة الاقتصادیة، ومدى توزیع النساء على قوة العمل، والأیدلوجیة 

الخ من قضایا ...الموجھة لسوق العمل، والتشریعات الحاكمة للعمل
  . العمالة النسائیة

للعمل بأجر فى مصر  وأوضحت الدراسة أن حاجة المرأة المتزایدة
إضافة إلى المعاییر القائمة التي تحد من اختیاراتھا وتولیھا قیمة 
ووضعا أدنى، لم تمتد فقط إلى كل جوانب حیاتھا وھي تكافح للقیام 
بأدوارھا المستمرة في الاتساع، ولكنھا جعلت منھا أیضا مصدراً واسعا 

لاقتصادي عبر أربعة إذ تدعم المرأة التقدم ا. للعمالة الرخیصة والمرنة
من خلال انخفاض نسبتھا في العمالة، وبطالتھا، : طرق على الأقل

كما . ورغبتھا في الدخول والخروج من سوق العمل، وأجرھا المنخفض
أشارت الدراسة إلى أن قصر عمل المرأة على وظائف معینة، واستبعاد 

إلى  عمل المرأة في قطاعات واسعة من أي حمایة قانونیة، بالإضافة
الجور على حقوق النساء الإنجابیة في العمل، لیست المشاكل الوحیدة 

فقد . فیما یتعلق بالعمالة النسائیة التي نجمت عن قانون العمل الموحد
كان أھم انتصار للقطاع الخاص ھو حصولھ على الحق في التعیین 

 - أكثر من أي شيء آخر –وقد شكل ذلك . والفصل متى دعت الحاجة
عمالیة  وظا في ظروف العمل، خاصة في ظل وجود نقاباتعبئا ملح

ونتیجة لمختلف الآلیات التي تھیمن . شبھ حكومیة وشدیدة الضعف
على العلاقات الاجتماعیة وعلاقات العمل، أصبحت المرأة أحد أكبر 
موارد العمالة الرخیصة، والمرنة، والمؤقتة، وذلك في ظل حقوق 

                                                             
مجلة طیبة، دراسة عن ظروف العمالة النسائیة، : ھالة شكر االله، من البیت إلى موقع العمل٣٤

  .٥٢: ٣١، ص ٢٠٠٦العدد الثامن، دیسمبر طیبة، النساء والعمل، 
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حت عرضة لمختلف أشكال الاستغلال قانونیة محدودة للغایة، كما أصب
وھكذا أصبحت ھناك قابلیة أكبر لاستیعاب . والتمییز في موقع العمل

المرأة في مجالات العمل التي تفتقر إلى آلیات حمایة والتي یسھل فیھا، 
كما أن المرأة التي تخرج عن دورھا التقلیدي . بشكل أكثر، استغلالھا

دي، ولكن أیضا إلى الحد من تتعرض، لیس فقط للاستغلال الاقتصا
قدرتھا عن طریق التحرش الجنسي في الأماكن العامة ومواقع العمل 

ولم یؤد ذلك فقط إلى الحفاظ على السلطة والرقابة . على حد سواء
الأبویة على المرأة وترسیخھا، ولكنھ ساھم أیضا في خلق سوق عمل 

 .قائم على التمییز بین الجنسین
المتزاید في المجتمع، والذي یعود جزئیا إلى إن تدھور وضع النساء 

التحول العام في السیاسة عن الأسلوب القائم على تحقیق الرفاھیة في 
الستینیات إلى نمو البیئة الدینیة المحافظة، وإلى الانتقال إلى توجھ 

إعادة الھیكلة الاقتصادیة  یستند أكثر إلى السوق كأحد ضرورات
للمرأة في موقع  وف غیر مواتیةوالخصخصة قد أدى إلى خلق ظر

العمل، مما أثر بالسلب على علاقتھا بموقع العمل ومكانة العمل في 
إن البیئة العدائیة، التي تخللت كل الأماكن العامة ومن ضمنھا . حیاتھا

قوة عمل "التعامل مع المرأة على أنھا  تسید السوق الحر جعلت
بدوره من خیارات  وقد حد ذلك. ، لھا قیمة عمل متناقصة"ثانویة

ناھیك عن " الأسرة التقلیدیة"المرأة وفرصھا في العیش خارج بیئة 
لذلك، لا یمكن النظر إلى . قدرتھا على الوصول إلى نوعیة حیاة أفضل

بل . وضع المرأة في موقع العمل بمعزل عن ظروفھا وحقوقھا خارجھ
ت، حیث حقوق المرأة في البی لابد من الأخذ فى الاعتبار أیضا وضعیة

أن حرمانھا منھا سوف یدفعھا دائما إلى القبول بأسوأ الظروف في 
  .محل العمل من أجل الحفاظ على الأسرة من الانھیار التام
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لیھا من تحلیل الدراسات أھم النتائج التى تم التوصل إ: سادسا 
  السابقة 

  
  على الرغم من التحسن والتقدم الذى طرأ على أوضاع قطاعات

النساء فى مجال التعلیم والصحة، مازال ھناك فجوة واسعة من 
فمشاركة النساء ضعیفة فى سوق  .كبیرة فى الحق فى العمل

العمل مقارنة بمشاركة الرجال، وما یعنیھ ذلك الارتفاع الشدید 
لمعدلات بطالة النساء مقارنة بالرجال والتى تصل إلى أربعة 

 ن ھذا الاتجاه لاوالأمر المثیر للتفكر أ .أضعاف بطالة الرجال
یرتبط بظروف الرخاء أو الركود الاقتصادى بل ھو اتجاه ثابت 
مع بعض التغیرات الطفیفة للغایة، بمعنى أن مشاركة النساء 
محدودة فى سوق العمل فى فترات الرخاء والركود الاقتصادى 

مما یؤشر على وجود أسباب بنیویة قویة وراء  على السواء
  .بطالة النساء

 ركة المحدودة للنساء فى سوق العمل لیست ظاھرة إن المشا
تخص مصر وحدھا ولكنھا تشترك فیھا مع دول شمال أفریقیا 

، حیث تعد Mena regionوالشرق الأوسط والمعروفة بـ 
معدلات مشاركة النساء فى سوق العمل ھى الأقل بالمقارنة 
بالمعدل العالمى وبمعدلات مناطق أخرى سواء فى أوربا أو 

فمعدل مشاركة النساء فى سوق العمل فى ھذه  .أو أفریقیاأسیا 
 %.٥٢مقارنة بمعدل عالمى یصل إلى % ٢٦المنطقة حوالى 

  تتركز عمالة النساء فى مصر فى القطاع غیر الرسمى إذ تبلغ
فى حین تصل مشاركتھا فى القطاع الرسمى إلى % ٥٨.٧
مما یشیر إلى تركزھا فى القطاع غیر المسجل والذى  %١٦.٤
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شكل من أشكال الحمایة القانونیة والاجتماعیة، بأي  یتمتع لا
وما یعنیھ ذلك من تعرضھا إلى أسوأ أشكال الانتھاكات سواء 
التى تتصل بحقوق العمل أو حتى حقوقھا الشخصیة وحرمة 

 .الحیاة الخاصة لھا
 خدمات وقطاع الزراعة مقابل تتركز النساء أیضا فى قطاع ال

والحقیقة أن  .الضعف الشدید فى مشاركتھم فى قطاع الصناعة
قطاعى الزراعة والخدمات ھى من القطاعات العمالیة الأقل 

 .تنظیما والأقل وعیا
  التردى الشدید لأوضاع النساء العاملات فى القطاع الخاص

ي أ یوجد ، فلااجتبىسواء كان مملوكا لرأس مال مصرى أو 
التزام بمعاییر العمل الدولیة ولا بما ورد فى قانون العمل 

كما تغیب مؤسسات الدولة تماما  ،٢٠٠٣لسنة  ١٢الموحد 
 .عن رقابة مدى الالتزام بمعاییر العمل وبقانون العمل المصرى

ومن مظاھر الغیاب الكامل للحمایة القانونیة والاجتماعیة 
علاقات عمل قانونیة فى للنساء فى ھذا القطاع، عدم الالتزام ب

مجال إبرام العقود والتأمینات الاجتماعیة والإجبار على العمل 
ساعات إضافیة دون اجر عادل وغیاب معاییر الصحة 
والسلامة المھنیة، فضلا عن عدم توافر معاییر حمایة الأمومة 

والأمر  .والطفولة مثل الحضانات وساعات الإرضاع وغیرھا
تنظیمات نقابیة تدافع عن حقوق أي  وجدت الأكثر خطورة انھ لا

 .العاملات فى ھذه المنشآت
  ،الأمر الأكثر أھمیة أن ظروف النساء المتردیة فى أماكن العمل

یرى أن العمل قیمة لابد من الحفاظ  جعلت قطاع كبیر منھن لا
علیھا، ولكنھ عبء یتمنین الخلاص منھ فى وقت وما یعنیھ 

القیمى فى العمل والذى یجعلھ ذلك من فقدان البعد الثقافى و
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والحقیقة أن ھذا الأمر أصبح من  .مصدر للتمكین وللفخر
المحددات الأساسیة التى تقلل من نفاذ المرأة إلى سوق العمل 

 .أو تحد من قدرتھا على الاستمرار فى ھذا السوق
  على الرغم من وجود قطاعات اقتصادیة واعدة وقادرة على

وجیا المعلومات وقطاع السیاحة خلق وظائف مثل قطاع تكنول
وھما ینتمیان إلى قطاع الخدمات، وھو القطاع الذى یشھد 
 تركز النساء فیھ، فإن مشاركة النساء أیضا تتسم بالضعف

مقارنة بالرجال، بید أن الأمر الأكثر أھمیة نوعیة ھذه 
المشاركة، فنتیجة ضعف التأھیل العلمى للنساء فأنھ فى الغالب 

القطاعات الثانویة ومن الصعب وصولھن إلى یتركزن فى 
المواقع القیادیة أو الوظائف الفنیة مما یكرس صور نمطیة 
حول قدرات النساء على العمل، وتكون النتیجة ترتیب أوضاع 
تقوم على عدم التكافؤ فى المھارات والقدرات بین الرجال 

 .والنساء فى مجال العمل مما یؤدى إلى معاملة غیر متساویة
 یتجزأ من النشاط الاقتصادى  عد القطاع غیر الرسمى جزء لای

المصرى، فضلا عن أھمیتھ فى خلق فرص عمل والحد من 
فالعمل فى القطاع غیر  .الآثار السلبیة المترتبة على البطالة

الرسمى ھو السبیل الوحید للفئات الأكثر حرمانا وھشاشة 
كثر الفئات للاستمرار على قید الحیاة، وبالطبع النساء من أ

یوجد فرص  فلا .احتیاجا لھذا العمل خاصة من یعلن أسرھن
عمل متاحة فى القطاع الرسمى لھذه الفئات الأقل تعلیما والأكثر 

ومع ذلك یواجھ القطاع غیر الرسمى تحدیات كبیرة تتمثل  .فقرا
فى ارتفاع أسعار الخامات وانخفاض رأس المال المستثمر، 

سلامة المھنیة وأیضا أوضاع بیئة فضلا عن مشكلات الأمن وال
وعلى الرغم من أھمیة ھذا القطاع فى امتصاص أعداد . العمل
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حمایة أي  بعیدا كل البعد عن كبیر من العاطلین، فانھ مازال
فلا توجد سیاسة حكومیة  .اجتماعیة أو قانونیة للعاملین فیھ

تسعى للتعامل مع ھذا القطاع من منظور دعمھ ولیس ترھیبھ، 
عنیھ ذلك من سیاسة تسعى لتنظیم ھذا القطاع وحمایتھ وما ی

ورفع قدرات من یعملون بھ ومحاولھ ربط مخرجاتھ بالقطاع 
الرسمى، ولیس من منظور السعى لتسجیل ھذا القطاع كى 

الشق الثانى  .یصبح احد القطاعات التى تسدد ضرائب للدولة
من القضیة یرتبط بأن القطاع الخاص الرسمى فى السنوات 

لأخیرة أصبح یقترب من القطاع غیر الرسمى فى عدم الالتزام ا
بكتابة عقود عمل، وبالمعنى الواسع عدم الالتزام بالقواعد 
والمعاییر المستقر علیھا والحاكمة للعمل فى مصر تحت 

 .دعاوى السعى لزیادة مرونة سوق العمل
 یقتصر انخفاض مشاركة المرأة فى سوق العمل على ما  لا

بل حتى فى المشروعات الصغیرة والمتناھیة سبق ذكره، 
تتسم مشاركة المرأة بالمحدودیة فى  .الصغر تبرز ذات المشكلة

ھذا القطاع حیث تصل نسبة المشروعات الصغیرة والمتناھیة 
جمالى المشروعات، وھذا إمن % ١٨الصغر المملوكة للنساء 

یعكس الوضع الراھن والذى یشیر بوضوح إلى انخفاض 
إن ھذا الوضع یستدعى  .مرأة فى سوق العمل ككلمساھمة ال

تذلیل العقبات التى تمنع النساء من الاستفادة من القروض 
المقدمة للمشروعات الصغیرة والتى تتعدد لتشمل تدنى مستوى 
التعلیم والتدریب وعدم توافر خدمات تنمیة الأعمال وتعقد 
الإطار القانونى والتنظیمى الحاكم للقروض المقدمة 

مشروعات الصغیرة، فضلا عن المشكلات المتعلقة بعدم لل
 .توافر المھارات اللازمة لإدارة ھذه النوعیة من المشروعات
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  تتعدد محددات نفاذ المرأة لسوق العمل، یمكن تقسیم ھذه
المحددات إلى فئتین كبیرتین من المحددات، ترتبط الأولى 

، فیما بھیكل الاقتصاد وحالتھ وخصائص سوق العمل وتركیبتھ
تركز الفئة الثانیة على مجموعة العوامل السوسیواقتصادیة 

من ضمن المحددات  .غرافیة المتعلقة بالنساءووالثقافیة والدیم
المرتبطة بسوق العمل، حالة الاقتصاد بمعنى ھل فى حالة نمو 
مطرد أم تباطؤ، فضلا عن تركیبة سوق العمل، فبالفعل تزداد 

عندما تتسع رقعة القطاع  مساھمة النساء فى سوق العمل
الرسمى وبالأخص القطاع الحكومى والذى یوفر مظلة جیدة 

وأیضا عندما تتوافر تسھیلات فى أماكن . للحمایة الاجتماعیة
العمل مثل الحضانات وتوفیر وسائل انتقال وغیرھا وبالمعنى 

أما فیما  .الأكثر شمولا مدى توافر الحمایة الاجتماعیة للعاملة
ئة الثانیة من المحددات والتى تتعلق بالأوضاع یتعلق بالف

والظروف السوسیواقتصادیة التى تعیش فى ظلھا النساء، فإن 
ھناك عدد كبیر من العوامل مثل مستویات ونوعیات التعلیم 

 من حیث عدد طبیعة تكوین الأسرة التى تحصل علیھا النساء،
عائد ساسى، وأیضا تقییم الأطفال وأعمارھم ومن العائل الأ

كل ھذه العوامل تحدد إلى حد كبیر ھل فى  .العمل من عدمھ
وأخیرا الأعراف والقیم  .مقدور المرأة الخروج للعمل أم لا

مصر  الثقافیة والتى تختلف باختلاف المناطق الجغرافیة داخل
 .ومدى قبولھا لخروج المرأة للعمل

  یترتب على عدم تعلیم المرأة أو الاكتفاء بدرجات بسیطة من
التعلیم تكلفة اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة عالیة، ویتم 
ترجمة ھذه التكلفة فى انخفاض مساھمة المرأة فى سوق العمل 
وارتفاع معدلات البطالة وأیضا ارتفاع معدلات الإعالة داخل 
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الأسرة وما یرتبط بذلك من تردى الحالة الاقتصادیة للأسرة، 
لعائلى فى أعمال غیر تصبح المرأة معرضة للاستغلال ا وأخیرا

 .مدفوعة الأجر
  من أھم المعوقات التى تؤثر بالسلب على نفاذ النساء إلى سوق

العمل خاصة الشابات منھن ھو العلاقة العكسیة بین التعلیم 
للأسف تتركز أعلى  .والقدرة على الحصول على فرصة عمل

 ا،معدلات البطالة بین الشابات الأكثر تعلیما مقارنة بالأقل تعلیم
مما یثیر إشكالیة العلاقة بین التعلیم والعمل، فالتعلیم یفترض 

ساسى وھو سائل أو طرق الحراك الاجتماعى الأانھ احد و
والحقیقة أن وراء ذلك  .البوابة الأساسیة لسوق العمل

مجموعة من العوامل منھا انھ مازالت نوعیة التعلیم متردیة 
مل بصفة عامة، وغیر مؤھلة للشابات للانخراط فى سوق الع

ما ھو متاح من فرص عمل للنساء فى الغالب  أنوالأمر الثانى 
أما الأمر . تستوعب الأكثر تعلیما فرص متدنیة وبالتالى لا

الثالث فیرتبط بطغیان التخصصات الأدبیة والنظریة على تعلیم 
الفتیات أكثر من التخصصات التكنولوجیة والعلمیة والتى 

 .یحتاجھا سوق العمل
 قضیة توسیع ودعم مظال الحمایة الاجتماعیة من  تعد

الاستراتیجیات الأساسیة فى جھود مكافحة الفقر والاستضعاف 
على الرغم من وجود مظلة  .فى بلدان الجنوب ومنھا مصر

للحمایة الاجتماعیة فى مصر منذ سنوات طویلة تعود إلى 
الخمسینیات والستینیات من القرن الماضى، تتعدد روافدھا ما 
بین التأمینات الاجتماعیة والتأمین الصحى والمساعدات 
الاجتماعیة، فإن فاعلیتھا تأثرت بشكل سلبى وكبیر بتبنى مصر 
سیاسات التحریر الاقتصادى وتحول سوق العمل فى سماتھ 
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العامة من سوق عمل رسمى إلى سوق عمل غیر رسمى، أو 
بعبارة أخرى طغیان سمات سوق العمل غیر المنظم وغیر 

 .لرسمى على سوق العمل عامة خاصة القطاع الخاصا
 یدى العاملة فى مصر وانتقالھا كان من نتائج سرعة دوران الأ

عبر المنشآت المختلفة عدم الانتظام فى تسدید التأمینات 
الاجتماعیة خاصة فى ضوء سعى صاحب العمل إلى الھروب 

 . من تسدید نصیبھ من اشتراكات التأمینات الاجتماعیة
  الاعتماد المكثف للنساء خاصة كبیرات السن منھن على

معاشات الوفاة عن أزواجھن أو أقاربھن كمصدر رئیس 
  .للمعیشة نتیجة ضعف مساھمتھن فى سوق العمل

  ضعف المعاشات غیر القائمة على الاشتراكات بشكل واضح
مما یجعلھا غیر قادرة على إخراج من یحصلون علیھا من 

 تحت خط الفقر
 غطیة مظلة التأمین الصحى لكافة الفئات المستحقة، بل عدم ت

فضلا عن  .انحسار ھذه التغطیة بسبب تقلیص القطاع العام
تدنى جودة الخدمات الصحیة المقدمة عبر ھذا الرافد الحمائى 
مما یزید الأعباء على الأسر عندما تضطر إلى اللجوء للعلاج 

 .الخاص
 دة الثقة فى نظام وعلى الرغم من زیا: تدنى مستوى الوعى

معاشات القطاع العام والاعتراف بقیمة فكرة الحمایة 
الاجتماعیة الرسمیة، إلا إن انخفاض الوعى بوجود أنظمة 

یزال یعد من أھم  للحمایة الاجتماعیة فى مصر وفاعلیتھا لا
العوائق أمام استفادة جمیع المجموعات السكانیة من ھذه 

 .الأنظمة
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 لاجتماعیة إلى إعادة النظر فیھا بشكل تحتاج منظومة الحمایة ا
: شامل ومن خلال رؤیة تكاملیة خاصة بین عناصرھا الثلاث 

التأمینات الاجتماعیة والتأمین الصحى والمساعدات 
 إلىمن ضمن التحدیات الرئیسة التى تحتاج  .الاجتماعیة

إستراتیجیة  م المعالجة عند الشروع فى تطویرالدراسة ومن ث
التغطیة والاستھداف الصحیح للفئات : اعیة الحمایة الاجتم

الإدارة الفعالة والعادلة للمنظومة بما یتیح إعطاء  –المستحقة 
البحث عن مصادر تمویل جدیدة  –ذوى الحقوق حقوقھم 

وإضافیة، وذلك لأن عدم كفایة ما یحصل علیھ المستحقین من 
یة وأخیرا كیف –ھذه المظلة یجعلھم یتھربون من الاشتراك فیھا 

الوصول للمجموعات السكانیة الأفقر والأكثر ھشاشة فى 
 .المجتمع

 تقتصر مشكلة مصر فیما یتعلق باحترام معاییر العمل الدولیة  لا
والالتزام بھا على عدم توافق الأطر القانونیة المنظمة للحق فى 
العمل والحریة النقابیة مع ھذه المعاییر، ولكنھا تمتد إلى 

ه المعاییر على ارض الواقع وعجز الانتھاك الصارخ لھذ
 .الحكومات المتتالیة عن إنفاذ القانون

  فیما یتعلق بعدم توافق الأطر القانونیة الوطنیة مع المعاییر
وقانون  ٢٠٠٣لسنة  ١٢الدولیة خاصة كل من قانون العمل 

، فان الحاجة ملحة لتعدیل ١٩٧٦لسنة  ٣٥النقابات العمالیة 
 ق مع معاییر العمل الدولیةكلا القانونیین بما یتواف

  تزداد معاناة النساء العاملات من انتھاك حقوقھن المستمر
واعتبار أن إقرار ھذه الحقوق یرفع من تكلفة فرصة عمل 

الأعمال، وحینئذ یصبح الخیار صعب  المرأة بالنسبة لأصحاب
تجد  ألا وھو إما تقبل المرأة بظروف عمل مجحفة وإما لا
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تزداد المعاناة حدة بالنسبة للنساء الأقل وبالطبع  .فرصة عمل
 .تعلیما والأكبر سنا وأیضا العائلات لأسر

  الضعف الشدید للتنظیم النقابى القائم والمتمثل فى الاتحاد العام
عن الدفاع عن مصالح  ٢٣لنقابات عمال مصر بنقاباتھ الـ 

فى القطاع الخاص والاستثماري نتیجة  –العمال رجالا ونساء 
التاریخي بجھاز الدولة من ناحیة ونتیجة عدم تواجده  ارتباطھ

 إن ھذا الوضع یؤدى إلى عدم وجود .أصلا فى القطاع الخاص
مظلة نقابیة تحمى حقوق العمال والعاملات فى ھذه أي 

یختلف الوضع كثیرا فى حالة النقابات المستقلة،  ولا .المنشآت
المشاركة  فعلى الرغم من جھود دار الخدمات النقابیة فى دعم

النقابیة للنساء فى النقابات المستقلة عبر المؤتمر السنوى 
للمرأة العاملة ونشاطاتھ المختلفة، مازالت السیطرة الذكوریة 

 .واضحة على مواقع صنع القرار فى النقابات المستقلة
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  المحور الثالث
أوضاع النساء بین الأطر القانونیة الوطنیة والمعاییر 

  الدولیة 
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یھدف ھذا المحور إلى تحلیل أوضاع النساء فى سوق العمل بین الأطر 
القانونیة والمعاییر الدولیة والممارسات الفعلیة فى أماكن العمل انطلاقا 

تزم من أن وجود الأطر القانونیة فى حد ذاتھ لیس كافیا حتى لو كانت تل
لابد من توافر القدرة والرغبة لدى  بشكل أو بأخر بالمعاییر الدولیة ،

مؤسسات الدولة على إنفاذ القانون بحزم، وأیضا لابد من توافر 
وعلى  .تنظیمات نقابیة قویة قادرة على الدفاع عن حقوق أعضائھا

من حقوق  ٢٠١٤ھذا، فإن ھذا المحور یھتم برؤیة موقف دستور 
لعمل معا بصفتھ المرجعیة الأساسیة التى على أساسھا النساء وحقوق ا

لابد من صیاغة قانون جدید للعمل وأیضا قانون جدید للحریات النقابیة، 
ثم المعاییر الدولیة المنظمة للحق فى العمل باعتبارھا المرجعیة الثانیة 

وفى ضوء  .الحاكمة للأطر القانونیة المنظمة للحق فى العمل فى مصر
جعیتین، ستتم قراءة قانون العمل، ثم ننتھى بقضیة إنفاذ ھاتین المر

القانون على أرض الواقع وما یتضمنھ ذلك من رصد ممارسات 
  .فى أماكن العمل الانتھاك الفعلیة

تمثل الأطر القانونیة سواء كانت وطنیة أو دولیة المنظمة للحق فى 
أطراف العمل القواعد العامة التى على أساسھا تتحدد العلاقة بین 

: العامل وصاحب العمل من ناحیة، وما یمثلھما: العملیة الإنتاجیة
كمنظمات ممثلة للعمال ومنظمات الأعمال كممثلة  النقابات العمالیة

كما أن وجود ھذه الأطر القانونیة . لأصحاب الأعمال من ناحیة أخرى
فقوانین  .ساسى لتحقیق الفاعلیة الاقتصادیة والرفاھیة الاجتماعیةأأمر 

العمل لابد أن تھدف لإحداث التوازن بین طرفى العملیة الإنتاجیة من 
قوانین العمل تمثل آلیة لإنشاء  كما أن خلال تحقیق مصلحة كل طرف،

   .بیئة محفزة لخلق فرص عمل ولدعم الحوار الاجتماعى
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  ٢٠١٤ دستور
  

بالمجتمع، ساسى الحاكم لتنظیم علاقة الدولة یعد الدستور ھو الإطار الأ
والذى یكفل جملة من الحقوق الإنسانیة سواء اقتصادیة أو اجتماعیة 

كما أن الدستور ھو المرجعیة الأساسیة  .أو غیرھا أو سیاسیة أو مدنیة
  التى على أساسھا تتم صیاغة القوانین المختلفة

كانت النصوص المنظمة للحق فى العمل وما یرتبط بھ من قضایا أكثر 
، والذى كان تناولھ  ١٩٧١مقارنة بدستور  ٢٠١٤ تقدما فى دستور

والذي قید  ٢٠١٢وأیضا دستور  للحق فى العمل مقتضبا إلى حد كبیر،
  . حقوق النساء بأحكام الشریعة الإسلامیة غالبیة

فى تناولھ للحق فى  ١٩٧١أكثر تفصیلا من دستور  ٢٠١٤كان دستور 
لسفة الحقوق كما تمت الإشارة إلى قضایا كلیة حاكمة لف العمل،

فمن ضمن المواد الحاكمة لفلسفة  .كلیة الاقتصادیة والاجتماعیة
ففى المادة ) . ٩(والمادة ) ٨(المادة  الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة

یقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى وتلتزم " تم النص على أن  ٨
اعى بما الدولة بتحقیق العدالة الاجتماعیة وتوفیر سبل التكافل الاجتم

یضمن الحیاة الكریمة لجمیع المواطنین على النحو الذى ینظمھ 
تلتزم الدولة بتحقیق تكافؤ "فقد نصت على أن  ٩المادة  أما "القانون

  ".الفرص بین جمیع المواطنین دون تمییز
 لتنص على أن ١٣جاءت المادة  أما فیما یتعلق بالحق فى العمل، فقد

وق العمال، وتعمل على بناء علاقات تلتزم الدولة بالحفاظ على حق"
عمل متوازنة بین طرفى العملیة الإنتاجیة، وتكفل سبل التفاوض 
الجماعى، وتعمل على حمایة العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط 
الأمن والسلامة والصحة المھنیة، ویحظر فصلھم تعسفیا، وذلك كلھ 
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أن "نصت على  قدف ١٤أما المادة  ".على النحو الذى ینظمھ القانون
الوظائف العامة حق للمواطنین على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو 

حقوقھم  وساطة، وتكلیف للقائمین بھا لخدمة الشعب، وتكفل الدولة
وحمایتھم، وقیامھم بأداء واجباتھم فى رعایة مصالح الشعب، ولا 
یجوز فصلھم بغیر الطریق التأدیبى، إلا فى الأحوال التى یحددھا 

  ".لقانونا
أن "على  بتنظیم الحمایة الاجتماعیة للعمال بالنص ١٧عنیت المادة 

یتمتع  ولكل مواطن لا .تكفل الدولة توفیر خدمات التأمین الاجتماعى
بنظام التأمین الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما یضمن لھ 

حالات حیاة كریمة، إذا لم یكن قادرا على إعالة نفسھ وأسرتھ، وفى 
وتعمل الدولة على توفیر معاش  .العجز عن العمل والشیخوخة والبطالة

مناسب لصغار الفلاحین، والعمال الزراعیین والصیادین، والعمالة غیر 
وأموال التأمینات والمعاشات أموال خاصة،  .المنتظمة وفقا للقانون

وھى  تتمتع بجمیع أوجھ وأشكال الحمایة المقررة للأموال العامة،
عوائدھا حق للمستفیدین منھا، وتستثمر استثمارا آمنا، وتدیرھا ھیئة و

  ".وتضمن الدولة أموال التأمینات والمعاشات .مستقلة، وفقا للقانون
بموضوع فى غایة الأھمیة وھو كیفیة تنظیم  ٤٢كما اھتمت المادة 

 ٤٢مشاركة العمال فى إدارة شركاتھم ومؤسساتھم، إذ نصت المادة 
یكون للعاملین نصیب فى إدارة المشروعات وفى أرباحھا، " على أن

ویلتزمون بتنمیة الإنتاج وتنفیذ الخطة فى وحداتھم الإنتاجیة، وفقا 
 ویكون تمثیل .والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى .للقانون

العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام بنسبة خمسین فى المائة 
لمنتخبین، ویكون تمثیلھم فى مجالس إدارات من عدد الأعضاء ا

وینظم القانون تمثیل صغار  .شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون
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تقل عن ثمانین فى المائة فى  الفلاحین، وصغار الحرفیین، بنسبة لا
  ".مجالس إدارة الجمعیات التعاونیة الزراعیة والصناعیة والحرفیة

إنشاء " العمال نقابیا بالنص على أن فقد عنیت بتنظیم ٧٦أما المادة 
وتكون . النقابات والاتحادات على أساس دیمقراطى حق یكفلھ القانون

لھا الشخصیة الاعتباریة، وتمارس نشاطھا بحریة، وتسھم فى رفع 
 .مستوى الكفاءة بین أعضائھا والدفاع عن حقوقھم وحمایة مصالحھم

یجوز حل مجالس  ولا وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات،
  ".منھا بالھیئات النظامیةأي  یجوز إنشاء إدارتھا إلا بحكم قضائى، ولا

لتضع ضوابط تحمى الحقوق والحریات وتلتزم  ٩٣و ٩٢جاءت المواد 
 ٩٢فالمادة  بالاتفاقیات والعھود والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان،

تقبل  لا أن الحقوق والحریات اللصیقة بشخص المواطن"تنص على 
قانون ینظم ممارسة الحقوق لأي  یجوز ولا .تعطیلا ولا انتقاصا

فى حین تنص المادة  ،"والحریات أن یقیدھا بما یمس أصلھا وجوھرھا
تلتزم الدولة بالاتفاقیات والعھود والمواثیق الدولیة "على أن  ٩٣

لحقوق الإنسان التى تصدق علیھا مصر، وتصبح لھا قوة القانون بعد 
وبھذا یكون قد تم غل ید المشرع فى  ".وفقا للأوضاع المقررة نشرھا

صیاغتھ للقوانین، فالإحالة للمشرع لصیاغة القوانین مقید بأن ھذه 
تمس أصل الحقوق وجوھرھا، وأیضا مقید بالتزامات  التشریعات لا
  .مصر الدولیة

شر ھى المادة كانت المادة الوحیدة ذات الصلة بحقوق النساء بشكل مبا
تكفل الدولة تحقیق المساواة بین المرأة "أن  والتى نصت على ١١

والرجل فى جمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابیر الكفیلة  .والثقافیة وفقا لأحكام الدستور

بضمان تمثیل المرأة تمثیلا مناسبا فى المجالس النیابیة، على النحو 
الذى یحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقھا فى تولى الوظائف العامة 
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ووظائف الإدارة العلیا فى الدولة والتعیین فى الجھات والھیئات 
تزم الدولة بحمایة المرأة ضد كل أشكال وتل .القضائیة دون تمییز ضدھا

العنف، وتكفل تمكین المرأة من التوفیق بین واجبات الأسرة ومتطلبات 
كما تلتزم الدولة بتوفیر الرعایة والحمایة للأمومة والطفولة  .العمل

  "والمرأة المعیلة والمسنة والنساء الأشد احتیاجا
لقضیة الحقوق  متقدما إلى حد كبیر فى تناولھ ٢٠١٤یعد دستور 

الدولة  ألزمالاقتصادیة والاجتماعیة مقارنة بما سبقھ من دساتیر، فقد 
بتحقیق العدالة الاجتماعیة وتحقیق تكافؤ الفرص بین جمیع المواطنین 

وفیما یتعلق بالحق فى العمل، فقد أكد الدستور التزام الدولة  .دون تمییز
وازنة بین طرفى بالحفاظ على حقوق العمال وبناء علاقات عمل مت

والعمل على حمایة  العملیة الإنتاجیة وكفالة سبل التفاوض الجماعى
العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة 

والحقیقة أن النص فى الدستور على  .المھنیة وحظر الفصل التعسفى 
لة كل ھذه الأمور أمر محمود خاصة مع التأكید على التزام الدولة بكفا

 بالفعل تم ترك التنظیم الدقیق لھذه الأمور للقانون، .عدد من الحقوق
لكن فى إطار التفاصیل التى وردت فى الدستور الخاصة بحق العمل، 
فإن قدرة المشرع على التلاعب أو الالتفاف حول ھذه النصوص أمر 

والتى سبقت الإشارة  ٩٣و ٩٢صعب للغایة خاصة إذا تذكرنا المادتین 
قضیة الحمایة الاجتماعیة، وإن كان  ٢٠١٤كما تناول دستور  .إلیھما

لم یشر على الإطلاق في المادة الخاصة بالحمایة الاجتماعیة إلى النساء 
الفقیرات والأمیات باعتبارھم من الحلقات الأضعف فى المجتمع والأكثر 

التى  ٤٢كما انھ فى المادة  .مثل صغار الفلاحین والصیادین ھشاشة
ركة العمال فى إدارة منشآتھم بالتمثیل فى مجالس إدارات نظمت مشا

ھذه المنشآت، لم تتم الإشارة على الإطلاق إلى أنصبة أو حصص 
  .للنساء فى ھذا التمثیل
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المتعلقة بتكوین النقابات مادة متقدمة للغایة،  ٧٦كما كانت المادة 
التى الحریة النقابیة و وبالفعل تعد من المواد التى التزمت بمعاییر

عالجت كثیر من مشكلات التنظیم النقابى الراھنة، حیث إنھا لم تفرض 
للتنظیم النقابى بل أعطت العمال الحریة فى إنشاء  ةواحدصیغة 

إن  .منظماتھم وأكدت على استقلالیة ھذه المنظمات عن وزارة العمل
 ٣٥ورد فى قانون النقابات العمالیة  وجود ھذه المادة یبطل تماما كل ما

بتعدیلاتھ المختلفة ویفرض إصدار قانون جدید للحریات  ١٩٧٦سنة ل
   .٣٥النقابیة

الحقیقة أن الملمح العام الذى یبرز عند تحلیل نصوص الدستور فیما 
وعلى الرغم من  .یتعلق بحق العمل ھى سیادة لغة المذكر كلغة مخاطب

 الذكور: أن اللغة العربیة تقوم على أن مخاطبة الذكر تجب النوعین
والإناث، إلا أن على مستوى التحلیل السیاسى یتضح أن الدستور لم 
یكن حساسا لحقوق النساء فى العمل وإدراكا لخصوصیاتھم بشكل 

 ولم یعبر عن حساسیتھ لحقوق النساء إلا عبر مادة واحدة وھى كاف،
والتى سبقت الإشارة إلیھا، والتى اتجھت لجمع كل حقوق  ١١المادة 

احدة سواء اقتصادیة أو اجتماعیة أو سیاسیة ومدنیة، المرأة فى مادة و
وكأننا فى إطار توجھ مضمونھ التأكید المظھرى على احترام حقوق 
النساء دون السعى إلى دمج حقیقى لاحتیاجات النساء فى الدستور فى 
كافة المواد التى تتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 

ور ومنھجیة صیاغتھ لم تكن حساسة على ففلسفة الدست .والمدنیة
وربما ما یؤكد ذلك عدم النص فى  .الإطلاق لقضایا النوع الاجتماعى

كثیر من المواد الخاصة بالمشاركة فى إدارة المنشآت أو النقابات على 

                                                             
فى عمرو ھاشم  ٢٠١٤و  ٢٠١٢ھویدا عدلى ، النقابات المھنیة والعمالیة بین دستورى  ٣٥

للدراسات السیاسیة  الأھراماھرة، مركز الق مصر بین دستورین،، )محرر(ربیع، 
  ٢٠١٤والإستراتیجیة، 
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والحقیقة أنھ یمكن تخطى ذلك بأن تنص  .أنصبة أو حصص للنساء
أو قانون الحریات النقابیة القوانین الجدیدة سواء كان قانون العمل 

  .على تخصیص أنصبة وحصص للنساء فى مواقع صنع القرار
  

  معاییر العمل الدولیة
تطور منظمة العمل الدولیة وترعى نظاما لمعاییر العمل یھدف إلى 
تعزیز فرص حصول الرجال والنساء على عمل لائق ومنتج فى ظروف 

ضعت ھذه المعاییر وقد و. من الحریة والمساواة والأمن والكرامة
 –العمال  –الحكومات  :بمعرفة الأطراف الثلاثة المكونة للمنظمة

وقعت  وقد .اتفاقیة، ثمان منھا أساسیة ١٨٩یوجد  .أصحاب الأعمال
تغطى ھذه الاتفاقیات  .ھذه الاتفاقیات الثمانى الأساسیة مصر على

حریة الجوانب الرئیسیة المتصلة بالحق فى العمل وما یتضمنھ ذلك من 
تكوین النقابات والمفاوضة الجماعیة وعمالة الأطفال والعمل الجبرى 

  ٣٦.والتمییز
أفردت معاییر العمل الدولیة مجموعة من الحقوق للمرأة العاملة لتأكید 
المساواة بینھا وبین الرجل فى مجال التشغیل والمساواة فى الأجور 

تتناسب مع  وحظر تشغیلھا فى بعض المھن والصناعات التى لا
كما سعیت إلى تقدیم الدعم للمرأة كي توفق بین مسئولیاتھا . طبیعتھا

الخاصة والمنزلیة ومسئولیھا المھنیة من خلال بعض الاتفاقیات 
 .والتوصیات التى سعت إلى حمایة الأمومة والطفولة

من ضمن الاتفاقیات الثمانیة اتفاقیتین تمس النساء بشكل مباشر وھى 
والاتفاقیة رقم  ١٩٥١الخاصة بالمساواة فى الأجور  ١٠٠الاتفاقیة رقم 

نصت  .الخاصة بالتمییز فى الاستخدام والمھنة ١٩٥٨لسنة  ١١١
                                                             

36Yousef Qaryouti, www.amcham.org.eg 
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على مساواة ١٩٥١فى الأجور  الخاصة بالمساواة ١٠٠الاتفاقیة رقم 
دون تمییز قائم  العمال والعاملات فى الأجر عن عمل ذى قیمة متساویة

وعلى الحكومات أن  ة على الجنس،بصورة مباشرة أو غیر مباشر
تم  .تتعاون مع منظمات أصحاب العمل والعمال من اجل تنفیذ ذلك

ساسى أو رتب العادى الأانھ الأجر أو الم تعریف الأجر فى ھذه الاتفاقیة
الأدنى وجمیع التعویضات الأخرى التى یدفعھا صاحب العمل للعامل 

كما تم . قابل استخدامھ لھبصورة مباشرة أو غیر مباشرة نقدا أو عینا م
بالاتفاقیة والتى نصت على أن تقوم الدول  ٩٠إلحاق التوصیة رقم 

الأعضاء فى منظمة العمل الدولیة باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان 
تطبیق مبدأ المساواة بین العمال والعاملات فى الأجر عن العمل ذى 

  .القیمة المتساویة
 ،١٩٥٨بالتمییز فى الاستخدام والمھنة  الخاصة ١١١أما الاتفاقیة رقم 
تتعھد كل دولة عضو بصیاغة وتطبیق سیاسة وطنیة  فقد نصت على أن

ترمى إلى تشجیع تكافؤ الفرص والمساواة فى المعاملة بغیة القضاء 
  :تمییز فى مجالأي  على
 الوصول إلى التدریب المھنى  
 الوصول إلى الاستخدام وإلى مھن معینة 
  وظروفھشروط الاستخدام 

 :وتتعھد بشكل خاص
  بأن تسعى إلى تعاون منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

وھیئات مناسبة أخرى فى تشجیع قبول ھذه السیاسة والالتزام 
  بھا

 تتسق مع ھذه السیاسة أحكام قانونیة أو إداریة لاأي  بأن تلغى 
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  بأن تسن من القوانین وتشجع من البرامج التربویة ما تقدر انھ
 ن قبول ھذه السیاسةیضم

  بأن تكفل تطبیق ھذه السیاسة فى الاستخدام وأنشطة التوجیھ
المھنة والتدریب المھنى وخدمات التوظیف تحت إشراف سلطة 

 وطنیة
  بأن تبین فى تقاریرھا السنویة عن تطبیق الاتفاقیة الإجراءات

 التى اتخذت بمقتضى ھذه السیاسة
تعتبر من قبیل التمییز  التدابیر لاتنص الاتفاقیة على ثلاثة أنواع من 

 :وھى
  التدابیر المقصود منھا مراعاة احتیاجات خاصة لوظائف معینة

 التدابیر الذى یثبت إنھا تحمى أمن الدولة
 الخاصة بالحمایة والمساعدة التدابیر

تفریق أو استبعاد أو تفضیل یقوم على أي  تعرف الاتفاقیة التمییز بأنھ
أو الجنس أو الدین أو الرأى السیاسى أو الأصل أساس العرق أو اللون 

أساس أخر تعینھ الدولة العضو أي  أو(الوطنى أو الأصل الاجتماعى 
ویكون من شأنھ إبطال أو إضعاف تطبیق تكافؤ الفرص أو ) المعنیة

 ٣٧.المعاملة فى الاستخدام أو المھنة
لتكافؤ تعد ھذه الاتفاقیة أكثر من مجرد وثیقة تكرس الإطار العام 

التمییز أو الاستثناء أو الفصل الذى  الفرص وذلك بحظرھا جمیع صور
من شأنھ إبطال تكافؤ الفرص والمعاملة أو إنقاصھ سواء عن طریق 
 .التشریعات أو السیاسات أو الممارسات الوطنیة التى تنتھجھا الدول

                                                             
، جنیف، دلیل معاییر العمل الدولیةمنظمة العمل الدولیة، المركز الدولى للتدریب،  ٣٧
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وقد وضح ھذا فى إلزام الدول الأعضاء بصیاغة وتطبیق سیاسة وطنیة 
إلى تشجیع تكافؤ الفرص فى المعاملة فى الاستخدام والمھنة  ترمى

  .تمییزأي  والقضاء على
لم تقتصر المعاییر الدولیة التى تحمى حقوق النساء فى سوق العمل 
على المعاییر الموضوعة من قبل منظمة العمل الدولیة، بل كان ھناك 

الحیاة تأكید على عدم التمییز بین النساء والرجال فى كافة مناحى 
وضرورة ضمان تكافؤ الفرص فى كل المجالات من القواعد الثابتة 
والتى نشأت على أساسھا الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان بإعلانھا 

والعھدین الأساسیین للحقوق السیاسیة والمدنیة  ١٩٨٤الشھیر 
   .والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة

تحدة لمناھضة التمییز ضد وعلى صعید ثالث، فقد مثلت اتفاقیة الأمم الم
مرجعیة  ١٩٨١وصدقت علیھا مصر  والتى وقعت) السیداو(المرأة 

فقد نصت المادة الأولى من الاتفاقیة على . أساسیة لحقوق النساء
أي تفرقة “ التمییز ضد المرأة”لأغراض ھذه الاتفاقیة یعنى مصطلح "

أو أو استبعاد أو تقیید یتم على أساس الجنس ویكون من آثاره 
أغراضھ، توھین أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحریات 
الأساسیة في المیادین السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 
والمدنیة أو في أي میدان آخر، أو توھین أو إحباط تمتعھا بھذه الحقوق 
أو ممارستھا لھا، بصرف النظر عن حالتھا الزوجیة وعلى أساس 

تتخذ الدول "على أن ) ٣(كما نصت المادة  .واة بینھا وبین الرجلالمسا
الأطراف في جمیع المیادین، ولا سیما المیادین السیاسیة والاجتماعیة 
والاقتصادیة والثقافیة، كل التدابیر المناسبة، بما في ذلك التشریعي 

وذلك لتضمن لھا ممارسة . منھا، لكفالة تطور المرأة وتقدمھا الكاملین
قوق الإنسان والحریات الأساسیة والتمتع بھا على أساس المساواة ح

  ".مع الرجل
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على الحق فى التعلیم والعمل بالنسبة  ١١و ١٠كان تركیز المادتین 
تتخذ الدول " تم النص على أن  ١٠ففى أحد بنود المادة  .للمرأة 

الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة لكي 
وقد نصت " تكفل لھا حقوقا مساویة لحقوق الرجل في میدان التربیة

الفقرة الأولى من ھذه المادة على ضرورة تمتع المرأة بشروط متساویة 
في التوجیھ الوظیفي والمھني، والالتحاق بالدراسات والحصول على 
الدرجات العلمیة في المؤسسات التعلیمیة على اختلاف فئاتھا، في 

فیة والحضریة على السواء، وتكون ھذه المساواة مكفولة المناطق الری
في مرحلة الحضانة وفى التعلیم العام والتقني والمھني والتعلیم التقني 

  . العالي، وكذلك في جمیع أنواع التدریب المھني
تتخذ الدول " بالحق فى العمل بالنص على أن  ١١عنیت المادة 

على التمییز ضد المرأة في  الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء
میدان العمل لكي تكفل لھا، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة، 

  :نفس الحقوق ولا سیما
  الحق في العمل بوصفھ حقا ثابتا لجمیع البشر،) أ(
الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبیق معاییر ) ب(

  اختیار واحدة في شؤون الاستخدام،
الحق في حریة اختیار المھنة ونوع العمل، والحق في الترقیة ) ج(

والأمن على العمل وفى جمیع مزایا وشروط الخدمة، والحق في تلقى 
التدریب وإعادة التدریب المھني، بما في ذلك التلمذة الحرفیة والتدریب 

   .المھني المتقدم والتدریب المتكرر
لك الاستحقاقات، والحق في الحق في المساواة في الأجر، بما في ذ) د(

المساواة في المعاملة فیما یتعلق بالعمل ذي القیمة المساویة، وكذلك 
  المساواة في المعاملة في تقییم نوعیة العمل،
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الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سیما في حالات التقاعد ) ھـ(
والبطالة والمرض والعجز والشیخوخة وغیر ذلك من حالات عدم 

  مل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،الأھلیة للع
الحق في الوقایة الصحیة وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك ) و(

  .حمایة وظیفة الإنجاب
وعلى مستوى التدابیر، فقد تم التأكید على أنھ توخیا لمنع التمییز ضد 

وضمانا لحقھا الفعلي في العمل، تتخذ  المرأة بسبب الزواج أو الأمومة،
  :طراف التدابیر المناسبةالدول الأ

حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمییز في ) أ(
الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجیة، مع فرض جزاءات على 

  .المخالفین
إدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزایا ) ب(

ابق أو للأقدمیة أو للعلاوات اجتماعیة مماثلة دون فقدان للعمل الس
  .الاجتماعیة

تشجیع توفیر الخدمات الاجتماعیة المساندة اللازمة لتمكین ) ج(
الوالدین من الجمع بین الالتزامات العائلیة وبین مسؤولیات العمل 
والمشاركة في الحیاة العامة، ولا سیما عن طریق تشجیع إنشاء وتنمیة 

  .شبكة من مرافق رعایة الأطفال
توفیر حمایة خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي یثبت ) د(

  .أنھا مؤذیة لھا
  

   



١١١ 

  الحمایة القانونیة والاجتماعیة للنساء فى معاییر الدولیة للعمل
  

 ١٠٠لم یقتصر اھتمام معاییر العمل الدولیة بالنساء على الاتفاقیتین 
منظمة العمل السابق الإشارة لھما ولكن وعلى مدار تاریخ  ١١١و

فقد  .الدولیة كان ھناك اھتمام بقضایا النساء تطور ونضج عبر الزمن
  :شملت الحمایة القانونیة والاجتماعیة للنساء التالى 

  حظر تشغیل النساء فى أعمال تؤدى لإصابتھن بأمراض مھنیة
 حمایة الأمومة والطفولة

یة رقم الاتفاق ١٩٣٤لسنة  ١٨اعتمد مؤتمر العمل الدولى فى دورتھ 
بشأن تعویض العمال عن الأمراض المھنیة، حیث  ١٩٣٤لسنة  ٤٢

تضمنت ھذه الاتفاقیة حظر تشغیل النساء فى الأعمال التى تؤدى إلى 
لتشیر  ١٩٥٢لسنة  ٩٥كما جاءت التوصیة  .إصابتھن بأمراض مھنیة

اشتغال الحامل أو التى ترضع طفلھا فى  قواعد حمایة الأمومة ومنع إلى
لتى تعتبرھا السلطات المختصة خطر على صحتھا أو صحة الأعمال ا

. ویستمر ھذا التحریم أثناء الحمل ولمدة ثلاثة شھور بعد الولادة. طفلھا
كما نصت التوصیة  .وتمتد إلى بعد ذلك إذا كانت المرأة ترضع طفلھا

على حق المرأة فى الانتقال من العمل الذى یتضمن خطرا على صحتھا 
  .٣٨دون الانتقاص من أجرھاإلى عمل غیر خطر 

اھتمت معاییر العمل الدولیة بحمایة الأمومة والطفولة من خلال عدد 
من الاتفاقیات والتوصیات التى تطورت عبر فترة زمنیة طویلة بدأت 

 ١٨٣بشأن حمایة الأمومة حتى الاتفاقیة  ١٩١٩لسنة  ٣بالاتفاقیة رقم 
                                                             

عبد الباسط عبد المحسن، ورقة عمل حول الحمایة القانونیة للمرأة فى تشریعات العمل  ٣٨
الورشة الأولى العربیة، دراسة للواقع والمأمول فى ضوء معاییر العمل الدولیة والعربیة، 

  ٢٠١٣البحرین،  لمؤتمر قضایا المرأة وتحدیات العصر، نحو وثیقة عربیة لحقوق المرأة،
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لمظاھر الحمایة  فاستكمالا. بشأن حمایة الأمومة أیضا ٢٠٠٠لسنة 
القانونیة التى تتمتع بھا المرأة فى مجال التشغیل، حظرت معاییر العمل 
الدولیة فصل العاملة بسبب الزواج أو الحمل أو الرضاعة وذلك لتوفیر 
الأمان والاستقرار الوظیفى لھا وحمایة لصحتھا وتمكینھا من الوفاء 

بشأن  ١٩٥٢لسنة  ١٠٣حظرت الاتفاقیة الدولیة  .بالتزاماتھا الأسریة
حمایة الأمومة على صاحب العمل فصل العاملة أثناء أجازة الوضع، 

تأكد ھذا الحظر الرامى إلى  .وأثناء مرض نشأ عن حمل أو رضاعة
حظر إنھاء  بشأن ١٩٨٢لسنة  ١٥٨حمایة وظیفة العاملة فى الاتفاقیة 

 .الاستخدام بمبادرة من صاحب العمل أثناء الحمل أو أجازة الوضع
بشأن حمایة الأمومة لتنص  ٢٠٠٠لسنة  ١٨٣جاءت الاتفاقیة رقم 

امرأة أثناء أي  على أن القانون یمنع صاحب العمل من إنھاء استخدام
حملھا أو أثناء تغیبھا فى أجازة الوضع أو خلال فترة تعقب عودتھا 

   .للعمل
بشأن  ١٩١٩لسنة  ٣الاتفاقیة رقم  وبالنسبة لأجازة الوضع، فقد حددت

أسبوعا، تشمل الفترة التى تسبق  ١٢حمایة الأمومة أجازة الوضع بـ 
الوضع والفترة التى تلیھ، على أن تكون ھذه الأجازة مدفوعة الأجر 

ثم صدرت  .سواء من صاحب العمل أو عن طریق التأمینات الاجتماعیة
بشأن حمایة الأمومة التى أكدت على  ١٩٥٢لسنة  ١٠٣الاتفاقیة 

فى الاتفاقیة السابقة مع توسیع قاعدة المستفیدین من  الأحكام الواردة
أحكامھا بحیث تشمل النساء فى المنشآت الصناعیة وغیر الصناعیة 

والأعمال الزراعیة بمن فیھن العاملات باجر فى ) التجاریة والخدمیة(
واستكمالا للحمایة التى وفرتھا اتفاقیات العمل الدولیة لحمایة  .منازلھن

 ٢٠٠٠لسنة  ١٨٣أصدرت المنظمة الاتفاقیة الدولیة رقم الأمومة، فقد 
بشأن حمایة الأمومة، حیث جاءت ھذه الاتفاقیة أكثر حمایة للمرأة 

أسبوعا سواء قبل الوضع أو  ١٤العاملة برفعھا مدة أجازة الوضع إلى 
فضلا عن حقھا فى الحصول على أجازة إضافیة فى حالة الإصابة  .بعده
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أو احتمال حدوث مضاعفات ناجمة عن  بمرض أو حدوث مضاعفات
  .الحمل والرضاعة

بالنسبة إلى فترات الرضاعة فى معاییر العمل الدولیة، جاءت اتفاقیات 
العمل الدولیة المعنیة بحمایة الأمومة مؤكدة حق المرأة العاملة فى 
الحصول على فترات تحسب من ساعات العمل لإرضاع طفلھا، 

حمایة الأمومة نصت فى مادتھا الثالثة  بشأن ١٩١٩لسنة  ٣فالاتفاقیة 
كما أن  .على حق العاملة فى انقطاع أثناء ساعات العمل لإرضاع طفلھا

بشأن حمایة الأمومة أكدت  ١٩٥٢لسنة  ١٠٣الاتفاقیة الدولیة رقم 
على حق المرأة العاملة التى ترضع طفلھا فى التوقف عن العمل لھذه 

وتعتبر فترات  .نین واللوائح الوطنیةالغایة فترة أو فترات تقررھا القوا
 .التوقف عن العمل بغرض الإرضاع بمثابة ساعات عمل مدفوعة الأجر

 ٢٠٠٠لسنة  ١٨٣وقد تأكدت الحمایة السابقة فى الاتفاقیة الدولیة 
حیث نصت المادة العاشرة منھا على انھ یحق للمرأة الحصول على 

ت العمل الیومیة فترة أو فترات توقف یومیة أو على تخفیض ساعا
كما تحدد القوانین والممارسات  .لإرضاع طفلھا رضاعة طبیعیة

وتعتبر فترات التوقف بمثابة ساعات عمل  الوطنیة فترات الإرضاع،
  .مدفوعة الأجر

على الرغم من أن معاییر العمل الدولیة حرصت على حمایة الأمومة فى 
لسنة  ١٨٣یة الدولیة العدید من الاتفاقیات الدولیة وعلى الأخص الاتفاق

بشأن حمایة الأمومة، إلا انھ فیما یتعلق بتوفیر مرافق الإرضاع  ٢٠٠٠
ودور الحضانة اكتفت المنظمة بإصدار بعض التوصیات الدولیة غیر 
الملزمة نظرا لأن تنفیذ ھذا الالتزام یتطلب نفقات مالیة من صاحب 

تدابیر على ضرورة اتخاذ  ١٩٥٢لسنة  ٩٥أشارت التوصیة  .العمل
لإنشاء مرافق لإرضاع الأطفال ورعایتھم الیومیة، تكون من الأفضل 
خارج المنشآت التى تعمل فیھا المرأة وتتخذ كلما أمكن تدابیر تقتضى 



١١٤ 

بأن یكفل المجتمع المحلى أو نظم التأمین الاجتماعى الإجباریة تمویل 
كما اشترط أن تكون تجھیزات  .ھذه المرافق أو على الأقل دعمھا

لمرافق واشتراطاتھا الصحیة لإرضاع الأطفال ورعایتھم الیومیة ا
وكفاءة العاملین فیھا مطابقة لمستویات ملائمة تقررھا لوائح مناسبة 

  . تقرھا وتشرف علیھا السلطة المختصة
بشأن استخدام النساء ذوات  ١٩٦٥لسنة  ١٢٣طالبت التوصیة 
المنظمات المعنیة  السلطات المختصة بالتعاون مع المسئولیة العائلیة

وبخاصة منظمات الأعمال ومنظمات العمال وبما یتفق مع الإمكانیات 
الوطنیة والمحلیة بأن تشجع أو تسھل أو تتولى بنفسھا توفیر خدمات 
لتمكین النساء من الوفاء بمسئولیاتھن المختلفة بالمنزل والعمل 

وفیر وان تقوم بنفسھا بتنظیم وتشجیع وتسھیل وت بطریقة متوافقة،
قدر كاف ومناسب من خدمات وتسھیلات رعایة الأطفال مقابل رسوم 
معقولة ومجانیة عند الضرورة، وتقام وفق أسالیب مرنة وتلبى 

  .٣٩احتیاجات الأطفال على اختلاف أعمارھم واحتیاجات آبائھم وأمھاتھم
  

 خطوة للأمام فى حمایة النساء العمل اللائق مفھوم
  

كرد فعل على السیاسات اللیبرالیة  ١٩٩٩فى ظھر مفھوم العمل اللائق 
الجدیدة والتى أعادت النظام الرأسمالى لصیاغتھ البدائیة الأولى التى 

كما كان مفھوم العمل  .تتجاھل تماما الأبعاد الاجتماعیة لاقتصاد السوق
اللائق جزءا مما یطلق علیھ العولمة المضادة والتى تسعى لصیاغة 

اد ذى رؤیة اجتماعیة أكثر عدالة وأكثر عالم أكثر إنسانیة واقتص
  .حساسیة لاحتیاجات الفئات المھمشة والنساء
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المسلمات  كانت نقطة البدء فى ھذا الإطار العودة للتأكید على بعض
المفترض إنھا مستقرة تاریخیا والتى كانت الأساس لوضع معاییر عمل 

ھ یوفر دولیة وھى أن العمل مھم جدا لرفاھیة الإنسان لیس فقط لأن
الدخل ولكن لأنھ یمھد الطریق لتقدم اقتصادى واجتماعى اكبر من خلال 

وأن انجاز ھذه المھمة یتطلب ما  تمكین العمال وأسرھم ومجتمعاتھم،
  ٤٠.یطلق علیھ العمل اللائق

أدت العولمة إلى تغییرات جوھریة فى أحوال وأوضاع العمال ونقاباتھم 
أت حركة واسعة لنقل المصانع فعلى حین بد فى شمال العالم وجنوبھ،

من دول الشمال إلى دول الجنوب سعیا وراء العمالة الأرخص وغیرھا 
من عناصر الإنتاج الأرخص مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة فى 
دول الشمال، فإن الوضع فى بلدان الجنوب لم یكن أفضل إذ وضح 

ات العمل الاستغلال لأوضاع عمال الجنوب فى الأجور الأدنى وساع
ضمانات مھنیة وعمالیة وتشغیل النساء أي  الأطول وعدم وجود

  .والأطفال وغیرھا من الظواھر
أدركت منظمة العمل الدولیة عبء العولمة السلبى على العمال، ولذلك 
سعت إلى التأكید على ضرورة الالتزام بمعاییر العمل المستقرة ووضع 

صكت منظمة . إطار العولمة معاییر جدیدة للعمل تحمى حقوق العمال فى
على انھ غایة التنمیة  ١٩٩٩العمل الدولیة مفھوم العمل اللائق عام 

والمقصود بھ أن لكل الناس والبلدان حقا فى الثمار التى تنتج عن 
عملیة التنمیة فى العالم، وانھ ینبغى تفادى العیوب الكامنة فى النظام 

  ٤١وطنیة الاقتصادى العالمى وما یتفرع عنھ من أنظمة
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طرحت المنظمة ذلك المفھوم فى سیاق صیاغتھا لأھدافھا فى صورة 
ھدف مجمع وھو نشر الفرص أمام الإناث والذكور للحصول على عمل 

والمساواة والأمان والاحترام  لائق ومنتج فى ظل ظروف الحریة
واعتبرت المنظمة مفھوم العمل اللائق ھو مفھوم منظم  .نسانىالإ

فیر إطار شامل للتحرك فى مجالات التنمیة الاقتصادیة لعملھا من اجل تو
وینصرف مفھوم العمل اللائق إلى فرص العمل المنتج . والاجتماعیة

الذى یدر دخلا عادلا وأمانا فى مكان العمل وحمایة اجتماعیة للأسر 
وأفاقا أفضل للتنمیة الذاتیة للأفراد وكذلك للاندماج فى المجتمع وحریة 

بیر عما یؤرقھم وحریة التنظیم والمشاركة فى اتخاذ الأفراد فى التع
القرارات التى تتصل بحیاتھم بالإضافة إلى ضرورة المساواة فى 

وقد تبنت منظمة العمل  .٤٢الفرص والمعاملة بالنسبة للإناث والذكور
الدولیة ھذا المفھوم فى ضوء ما تواجھھ شعوب العالم من مشاكل فى 

اعى وتھمیش متمثلة فى التعطل العمل ومن عملیات إقصاء اجتم
والتوظیف المنقوص وفرص العمل غیر المنتجة وذات النوعیة السیئة 
والعمل غیر الآمن والدخل غیر المنتظم وحقوق العمال غیر المعترف 
بھا وعدم المساواة بین الذكور والإناث والعمالة المھاجرة المستغلة 

یتم إلا  ھذه المشاكل لا ونقص التمثیل النقابى، ومن ثم فالسعى لمواجھة
  .من خلال توفیر عمل لائق بالمعنى السالف ذكره

فالحقیقة أن مفھوم العمل اللائق كان استجابة للتحولات الجوھریة التى 
ففى ظل تسید اقتصاد السوق  .طرأت على سوق العمل بسبب العولمة

أصبحت الفواصل واھیة بین سوق العمل الرسمى أو المنظم وسوق 
ففى سبیل الدفاع عن ضرورة مرونة سوق العمل  ر الرسمى،العمل غی

                                                             
 

  



١١٧ 

وتكیفھ مع متطلبات الشركات الدولیة وأصحاب الأعمال والمستثمرین 
یختلف كثیرا عن القطاع غیر  أصبح وضع القطاع الرسمى المنظم لا

الرسمى، حیث تراجعت الضمانات الوظیفیة والحمایة الاجتماعیة 
وبالطبع  .إلى أعلى درجة من التنافسیةللحقوق العمالیة بغیة الوصول 

فإن أولى ضحایا ھذا التحول ھم اضعف حلقات العمالة وھى العمالة 
النسائیة والتى تفتقد لتراث نضالى عمالى ونقابى یعزز من مقاومتھا 

إن ھذا الوضع ھو ما یفسر حساسیة مفھوم العمل اللائق  .وكفاحیتھا
  ٤٣.للنساء واحتیاجاتھن

اللائق كى یخاطب احتیاجات النساء ویكمل ما ینقص  جاء مفھوم العمل
یقتصر على القطاع  فمفھوم العمل اللائق لا معاییر العمل الدولیة،

القطاع غیر المجال التاریخى للرجال ولكنھ یضم أیضا  الرسمى وھو
وكما سبقت الإشارة إلى  .ساسى لعمالة النساءالرسمى وھو المجال الأ

ھناك فروق جوھریة بین القطاع الرسمى انھ بفعل العولمة لم تعد 
والقطاع غیر الرسمى، فكلاھما أصبح یتمیز بالمرونة ویسعى للتخلص 

  ٤٤من شروط العمل ومعاییره الدولیة
تقوم منظمة العمل الدولیة فى سعیھا لنشر وتطبیق مفھوم العمل اللائق 

یختص  .بالتحرك على محاور أربعة تلخص فى مجملھا حقوق العمال
الأول بإستراتیجیة خلق فرص التشغیل المنتجة والدائمة  المحور

وخاصة تلك إلى تخفض الفقر مع الاستثمار فى التدریب وتنمیة 
المھارات وخلق فرص العمل فى قطاع المنشآت الصغیرة والمتوسطة 

أما المحور الثانى فینصب على نشر وتوفیر المعاییر  .وكذلك التعاونیات
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ق فى مكان العمل وھى التى تشمل ضمن والمبادئ الأساسیة والحقو
حقوق أخرى السلامة المھنیة والصحة ومواعید العمل والأجور 

یتناول المحور الثالث  .والمساواة فى فرص التشغیل والمعاملة وغیرھا
الحمایة الاجتماعیة والتى یدخل فیھا مدى استقرار العمل والتأمینات 

عمل المحور الرابع على كما ی .الاجتماعیة والتأمین الصحى وغیرھا
توفیر آلیات الحوار الاجتماعى التى تشمل المفاوضات الجماعیة 

  .والتنظیمات العمالیة والنقابات وحل المنازعات
مثل  الأطروحاتتبرز حساسیة مفھوم العمل اللائق للنساء فى عدد من 

الإقرار بأن أولویات النساء فى مجال العمل تختلف عن أولویات 
لمرأة یجب أن توفق بین واجباتھا الأسریة والتزاماتھا الرجال، فا

كما إنھا تتعرض لمشكلات خاصة بھا مثل تعرضھا للتحرش  .المھنیة
الجنسى، فضلا عن أن معاییر العمل اللائق لابد أن تكفل حمایة المرأة 

  .الحامل والأم أیضا
  

  الأطر القانونیة الوطنیة
  

الدولیة المرجعیة الأساسیة التى على یمثل كل من الدستور والاتفاقیات 
وأیضا التى  أساسھا یجب أن تسن القوانین المنظمة للحق فى العمل،

مع المواد  على أساسھا یتم تقییم ھذه القوانین من حیث مدى توافقھا
یقتصر  والحقیقة أن تنظیم العمل لا .الدستوریة ومع المعاییر الدولیة

وانین الضرائب والاتفاقیات الدولیة فقط على قوانین العمل، لكن ھناك ق
ج عن تنتوالاتفاقات الجماعیة بین العمال وأصحاب الأعمال والتى 

ولكن لأنھ فى مصر لیس لدینا خبرة رصینة  .المفاوضة الجماعیة
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ساسى للعمل ھى مفاوضات الجماعیة، فإن المنظم الأتاریخیا فى ال
  .مجموعة تشریعات العمل

  
مصر عدد من القوانین وفقا لملكیة ینظم علاقات العمل فى 

  :وإدارة كل قطاع اقتصادى أو خدمى كالتالى 
  

وتسري أحكامھ  ١٩٧٨لسنة  ٤٧قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم 
على العاملین بالوزارات والمصالح الحكومة والأجھزة صاحبة الموازنة 

  . الخاصة بھا ووحدات الحكم المحلي والعاملین بالھیئات العامة
والذى یسري على  ١٩٧٨لسنة  ٤٨قانون العاملین بالقطاع العام 

و لم یجر خصخصتھا أو تحویلھا  العاملین بالشركات المملوكة للدولة
  . إلى نظام قطاع الأعمال 

 ١٩٩١لسنة  ٢٠٣قانون العاملین بشركات قطاع الأعمال العام رقم 
بتنظیم علاقتھا بكل شركة إصدار اللوائح الداخلیة الخاصة  والذى أناط

 . بالعاملین لدیھا
والذى حل محل القانون  ٢٠٠٣لسنة  ١٢قانون العمل الموحد رقم 

ویسرى على العاملین فى القطاع الخاص المنظم  ١٩٨١لسنة  ١٣٧
فى مصر فى  ویعتبر ھو القانون العام الموحد لتنظیم علاقات العمل

 .القطاع الخاص 
نظرا  ٢٠٠٣لموحد ون العمل اسیتم التركیز فى ھذا المحور على قان

 .ساسى الحاكم لعلاقات العمل فى القطاع الخاص المنظملأنھ القانون الأ
التشغیل سواء ): الأبواب(یشمل القانون عدد من الموضوعات 

للمصریین أو الأجانب، وعقد العمل الفردى، والأجور والأجازات 
وعلاقات العمل الجماعیة،  وواجبات العمال، وانقضاء علاقات العمل،
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والسلامة والصحة المھنیة وتأمین بیئة العمل وتفتیش العمل والضبطیة 
  .القضائیة، وساعات العمل وفترات الراحة وتشغیل النساء والأطفال

  
  :یمكن رصد أھم المواد التى تتعلق بالنساء فى التالى 

  
المعاییر والتى حظرت التمییز بصفة عامة على أساس كافة  ٣٥المادة 

یحظر التمییز فى " على أن  ٣٥نصت المادة . ومن بینھا معیار النوع
  ".الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدین أو العقیدة

تم تخصیص باب فى القانون لتشغیل النساء، اشتمل على المواد من 
 ٩٧إلى  ٨٨

بأحكام المواد مع عدم الإخلال " نص یحظر التمییز  ٨٨تضمنت المادة 
التالیة تسرى على النساء العاملات جمیع الأحكام المنظمة لتشغیل 

  ".العمال دون تمییز بینھم متى تماثلت أوضاع عملھم
بطبیعة الأعمال التى تمارسھا النساء وأثرھا  ٩٠و ٨٩عنیت المادتان 

یصدر الوزیر "أن  على ٨٩فقد نصت المادة  .على صحتھا وحیاتھا
یجوز فیھا  حوال والأعمال والمناسبات التى لابتحدید الأالمختص قرارا 

تشغیل النساء فى الفترة ما بین الساعة السابعة مساء والسابعة 
یصدر الوزیر المختص " على أن  ٩٠، فى حین نصت المادة "صباحا

قرارا بتحدید الأعمال الضارة صحیا أو أخلاقیا وكذلك الأعمال الشاقة 
  "یجوز تشغیل النساء فیھا لا وغیرھا من الأعمال التى

یتم تنظیم حقوق العاملات المتعلقة  ٩٦حتى المادة  ٩١من المادة 
بالأمومة والطفولة وما یشملھ ذلك من تنظیم أجازات الوضع ورعایة 

على أنھ  ٩١نصت المادة  .الطفل وفترات الرضاعة وإنشاء الحضانات
أو أكثر  فى خدمة صاحب العمل أشھرللعاملة التى أمضت عشرة "
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الحق فى أجازة وضع مدتھا تسعون یوما بتعویض مساو للأجر الكامل، 
تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تلیھ بشرط أن تقدم شھادة طبیة 

یجوز تشغیل  مبینا بھا التاریخ الذى یرجح حصول الوضع فیھ ولا
أجازة  قولا تستحالعاملة خلال الخمس وأربعین یوما التالیة للوضع 

فنصت  ٩٢أما المادة  ".ع أكثر من مرتین طوال مدة خدمة العاملةالوض
یحظر على صاحب العمل فصل العاملة أثناء أجازة الوضع "على أنھ 

المبینة بالمادة السابقة ولصاحب العمل حرمانھا من التعویض عن 
أجرھا الكامل عن مدة الأجازة أو استرداد ما تم أداؤه منھ إذا ثبت 

جازة لدى صاحب عمل أخر وذلك مع عدم الإخلال اشتغالھا خلال الأ
فترات الإرضاع إذ نصت  ٩٣نظمت المادة  ".بالمساءلة التأدیبیة

یكون للعاملة التى ترضع طفلھا خلال الثمانیة عشرا شھرا التالیة "
الحق فى فترتین  –فضلا عن مدة الراحة المقررة  –لتاریخ الوضع 

نصف ساعة وللعاملة الحق فى  تقل كل منھما عن خریتین للرضاعة لاأ
ضم ھاتین الفترتین وتحسب ھاتان الفترتان الإضافیتان من ساعات 

 ٩٤تناولت المادة  ".تخفیض فى الأجرأي  یترتب علیھا العمل ولا
یكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسین "أجازة رعایة الطفل 

تتجاوز  لا عاملا فأكثر الحق فى الحصول على أجازة بدون اجر لمدة
سنتین وذلك لرعایة طفلھا ولا تستحق ھذه الأجازة لأكثر من مرتین 

یجب على صاحب "فنصت على أنھ  ٩٥المادة  أما". طوال مدة خدمتھا
أو  العمل فى حالة تشغیلھ خمس عاملات فأكثر أن یعلق فى أمكنة العمل

 "تجمع العمال نسخة من نظام تشغیل النساء
صاحب العمل الذى  على"ور الحضانة بالنص إنشاء د ٩٦ نظمت المادة

یستخدم مائة عامل فأكثر فى مكان واحد أن ینشئ دارا للحضانة أو 
یعھد إلى دار للحضانة برعایة أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى 

كما تلتزم المنشآت التى تستخدم اقل . تحدد بقرار من الوزیر المختص
تشترك فى تنفیذ الالتزام المنصوص  من مائة عامل فى منطقة واحدة أن
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علیھ فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من 
 "الوزیر المختص

الفئات المحرومة من تغطیة ھذا القانون وھى  ٨٩و  ٩٧حددت المادة 
 من یعمل فى الفلاحة البحتة ومن یعمل فى الخدمة المنزلیة ومن فى

  .حكمھم
والقانون الذى سبقھ  ٢٠٠٣لسنة  ١٢العمل رقم قانون  إذا قارنا بین

نجد عدد من الفروق بعضھا ایجابي وبعضھا  ١٩٨١ لسنة ١٣٧رقم 
  :سلبى كالتالى 

یوم، زادت إلى  ٥٠ ١٩٨١لسنة  ١٣٧كانت أجازة الوضع فى القانون 
  .٢٠٠٣لسنة  ١٢یوم فى القانون  ٩٠

ء خدمة صاحب العمل من إنھا نصا یمنع ٢٠٠٣لسنة  ١٢شمل القانون 
  .المرأة العاملة أثناء أجازة الوضع

كانت مدة أجازة رعایة الطفل غیر مدفوعة الأجر فى المنشآت التى بھا 
، زادت فى ١٩٨١لسنة  ١٣٧خمسین عامل عام واحد فى القانون 

مع العلم أن أجازة رعایة الطفل  .إلى عامین ٢٠٠٣لسنة  ١٢القانون 
الخدمة كما تتحمل الدولة سداد فى الحكومة تمنح ثلاث مرات أثناء 

 .التأمینات المستحقة على العاملة
حق المرأة فى أجازة رعایة طفل على  ٢٠٠٣لسنة  ١٢قصر القانون 

 ١٣٧القانون  طفلین طوال مدة خدمتھا فى حین كانت ثلاث مرات فى
  ١٩٨١ لسنة

شرطا للحصول على أجازة الوضع  ٢٠٠٣لسنة  ١٢وضع القانون 
تقل عن عشرة  عاملة قضت لدى صاحب العمل مدة لاوھو أن تكون ال

 .شھور
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بناء على ما سبق یمكن استخلاص عدد من النتائج بعضھا یتعلق بمدى 
مع معاییر العمل الدولیة وبعضھا  ٢٠٠٣لسنة  ١٢اتفاق قانون العمل 

یتعلق بمدى نفاذ القانون وقدرة مؤسسات الدولة على إنفاذه والتزام 
 .أصحاب الأعمال بنصوصھ

كان  ٢٠٠٣لسنة  ١٢بدایة من الواضح أن صیاغة المشرع للقانون 
محكومة باعتبارین متناقضین، الأول ھو محاولة تشجیع أصحاب 
الأعمال على تشغیل النساء والثانى محاولة الحفاظ على الحد الأدنى من 

یؤدى إلى تردد صاحب  الحمایة الاجتماعیة والقانونیة للنساء بما لا
  .ل النساء عندما یرى أن تكلفة عملھن مرتفعةالعمل فى تشغی

 ٢٠٠٣لسنة  ١٢لم یسع المشرع إلى إدماج قضایا النساء فى القانون 
، ولكنھ خصص فقط فصل لتشغیل النساء، كما أن لغة المخاطب فى 

والحقیقة أن ھذه مشكلة من یصوغ الدساتیر  .القانون كانت لغة المذكر
الوقت یتحدث بلغة المذكر على إنھا والقوانین فى مصر حیث انھ طوال 

تجب المذكر والمؤنث فى اللغة العربیة ولكن فى الحقیقة ھذا یخفى قدر 
 .كبیر من التحیز إزاء دمج ونسج قضایا النساء فى الدساتیر والقوانین 

استبعد القانون قطاعات كبیرة من العمالة النسائیة فى قطاعى الزراعة 
  .والخدمة المنزلیة

ومع ذلك  لمصرى لم یمیز بین الرجال والنساء فى الأجر،القانون ا
 من أجر الرجل% ٢٠فالبیانات المتاحة تشیر إلى أن أجر المرأة اقل بـ 

فالنساء  وھذه الظاھرة نتیجة التقسیم النوعى فى النشاط الاقتصادى،
  .فى مصر والدول النامیة تعملن فى قطاعات منخفضة الإنتاجیة

إلا أن الجزاء المترتب  ،٣٥تمییز فى الأجر رقم رغم أھمیة مادة حظر ال
على مخالفة أحكام ھذه المادة جزاء ضعیف للغایة ویساعد صاحب 

یشیر إلى  ٢٤٦العمل على التھرب من إنفاذ القانون، فمضمون المادة 
أو من یمثلھ  كل من یخالف ھذه المادة سواء كان صاحب عمل معاقبة
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تجاوز خمسمائة جنیھ وتعدد  نیھ ولاتقل عن مائة ج بالمنشأة بغرامة لا
بتعدد العمال التى وقعت فى شأنھم الجریمة وتضاعف الغرامة  الغرامة

  . ٤٥فى حالة العود
على عدم جواز التمییز بین النساء وغیرھم من  ٨٨تنص المادة 

العاملین متى توافرت ظروف العمل إلا أن نص تلك المادة یشوبھ العوار 
كما إنھا تتعارض مع نص  .لمخالفة أحكامھامن حیث عدم تحدید جزاء 

والوارد بھا حظر على بعض الأعمال التى لا یجوز تشغیل  ٨٩المادة 
  . ٤٦النساء بھا

بعض الأحكام المتعلقة بحمایة المرأة العاملة من العمل لیلا  وفیما یخص
بنص المادتین  أو الأعمال الخطرة أو الضارة صحیا أو أخلاقیا والواردة

التى تنص على أن یصدر الوزیر المختص ) ٨٩(إن المادة ، ف ٨٩/٩٠
قرارات بتحدید الأحوال والأعمال والمناسبات التى لا یجوز تشغیل 

كما أن  .النساء فیھا فى الفترة ما بین السابعة مساءا والسابعة صباحا 
والتى نصت على أن یصدر الوزیر المختص قرارا بتحدید ) ٩٠(المادة 

لنساء صحیا أو أخلاقیا وكذلك الأعمال التى لا یجوز الأعمال الضارة با
الملاحظات على ھاتین المادتین رغم أن أحكام  من. تشغیل النساء فیھا 

المادتین السابقتین تقوم على فكرة حمایة المرأة إلا إنھما یمثلا نوعا 
من أشكال التمییز ضدھا حیث تصادر على إرادتھا وحریتھا فى أن تحدد 

ا بھذا الشأن والذى یختلف من امرأة لآخري حسب طواعیة قرارھ
منح السلطة شبھ المطلقة للوزیر . اختلاف ظروفھا واحتیاجھا 

المختص فى تقدیر حالات الترخیص أو الحظر حول منطق الحمایة إلى 
وكان من الواجب جعل الحمایة .منطق تحقیق مصلحة سوق العمل 

                                                             
 ٢٠٠٣لسنة  ١٢ملاحظات على قانون العمل الموحد رقم مؤسسة المرأة الجدیدة، ٤٥

 .٢٠١٤القاھرة، ، وتعدیلاتھ
  مرجع سابق٤٦
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ا ویكتفي بالنص على رخصة لدي المرأة العاملة تقدرھا حسب إرادتھ
حظر إجبار العاملة على العمل لیلا أو المجالات التى تشكل خطورة 
وخاصة بعد أن قامت منظمة العمل الدولیة بمراجعھ اتفاقیاتھا المتعلقة 

 .بھذا الشأن 
التى نصت على أجازة الوضع  ٩٢و ٩١یوجد جزاء لمخالفة المواد  لا

 فى خدمة صاحب العمل والتى أشھرللعاملة شریطة قضاء عشرة 
  .حظرت فصل العاملة أثناء أجازة الوضع

استمرار وقف الالتزام بإنشاء حضانة أو أن یعھد بحضانة أخرى 
برعایة أطفال العاملات على شرط وجود مائة عاملة یشكل ذلك إلغاءا 
لھذه المیزة، إذ أن أغلب المنشآت تراعى ألا یصل عدد العاملات بھا 

ل لعدم الالتزام بإنشاء دور الحضانة والتنصل من نص تلك إلى مائة عام
 .المادة 

 استبعاد المرأة العاملة فى الزراعة البحتة من تطبیق ھذه الأحكام یشكل
وتمییزا واضحا واستمرارا للظلم التاریخي للمرأة  انتھاكا صارخا

العاملة فى الزراعة ویتعارض مع الأحكام المباشرة فى الاتفاقیات 
  .ة المتعلقة بالمرأة العاملة فى الزراعة الدولی

  
  القضیة الأخطر:  إنفاذ القانون

  
تقتصر على أن القوانین  كما تمت الإشارة فى المقدمة أن المشكلة لا

انتھاك حقوق العمل ولكن المشكلة  إلىبھا كثیر من الثغرات التى تؤدى 
فتطبیق  .الأكبر ھى عدم القدرة على إنفاذ القانون على أرض الواقع

القانون فى غالبیة الحالات یحدث فى القطاع العام وعدد صغیر من 
فھناك شك فى قدرة  .شركات القطاع الخاص، معظمھا شركات دولیة
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مؤسسات الدولة المعنیة على إنفاذ القانون، فالسجلات حافلة بأبشع 
وأسوأ أشكال الانتھاكات التى تتعرض لھا النساء فى سوق العمل 

القطاع الخاص، والذى یعتبره البعض قطاعا منظما وھو  وبالتحدید فى
فى الحقیقة اقرب للقطاع غیر المنظم وغیر الرسمى فى التعامل مع 

وبالطبع تكون معاناة العاملات أكثر  .العمال والعاملات الذى یعملون فیھ
قسوة بحكم إنھم الحلقة الأضعف فى عملیة الإنتاج والأقل تنظیما على 

فضلا عن إنھن فى الغالب یحتلن  .ى وأیضا الأقل وعیاالمستوى النقاب
أن ھذا الواقع الذى سنسرد بعض ملامحھ ما  .مواقع العمل المتدنیة

یحكمھ قاعدة واحدة وھى الحفاظ بكل السبل على مرونة سوق العمل 
بغیة تحقیق أقصى الأرباح الممكنة لصاحب العمل، والأمر الأكثر 

عینیھا عن ھذه الانتھاكات بحجة خطورة أن مؤسسات الدولة تغمض 
یكون لدینا سوى  وفى النھایة لا .الخوف على ھروب المستثمرین

  .علاقات عمل مشوھة ومتحیزة لصاحب العمل طوال الوقت
تم إجراؤھما على النساء العاملات فى  ٤٧من واقع دراستین میدانیتین

اییر التزام بمعأي  یوجد قطاع الاستثمار والقطاع الخاص وضح انھ لا
وأن ھذا یتم تحت سمع  ٢٠٠٣لسنة  ١٢العمل ولا إنفاذ لقانون العمل 

   .وبصر مؤسسات الدولة المعنیة
  

  : من ابرز الانتھاكات التى تم رصدھا فى المجالات التالیة
  فى العلاقة التعاقدیة

یعد عقد العمل الفردى ھو أساس العلاقة التعاقدیة بین العاملة وصاحب 
وعلى الرغم  .سنویة وتجدد وفقا لإرادة صاحب العملالعمل وھى عقود 

                                                             
  ھویدا عدلى، مرجع سابق ٤٧
  انتصار بدر ، مرجع سابق -
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من ذلك، فإن غالبیة العاملات أشرن أنھم یعملن بغیر عقود أو إنھن 
أشار البعض منھن إنھن لیس  یعملن عدة شھور قبل توقیع العقد كما

  .لدیھن نسخة من العقد
 الشكوى من أن الأجر المكتوب فى العقد اقل بكثیر مما یتقاضین

یتم دفع التأمینات  عض العاملات إنھن غیر مؤمن علیھم أو لااكتشاف ب
 بانتظام

أن ھذه النوعیة من العلاقة التعاقدیة أدت إلى شعور العاملات بعدم 
أي  الأمان الوظیفى تماما وإدراكھن انھ من الممكن الاستغناء عنھم فى

  .حقوقأي  وقت وبلا
  

  فى الأجور وساعات العمل والأجازات
  

كما انھ  العاملات مقارنة بزملائھم من الرجال عن نفس العمل،یقل اجر 
یقابلھ من  فى مجملھ اقل من الحد الأدنى للأجور بكثیر، فضلا عن ما

  ساعة فى بعض الأحیان ١٢عدم احترام ساعات العمل التى تصل إلى 
 التلاعب بالأجر المتغیر وتأخیر صرف الرواتب

 ضافىتدنى المكافآت على العمل الإ
 الإجبار على العمل أیام الأجازات

أن ھذا الوضع غیر المتكافئ بین الأجور التى تتلقاھا العاملات 
یضرب فكرة العمل اللائق فى مقتل ویدفع مزید من  واحتیاجات المعیشة

 .النساء العاملات لتقدیم مزید من التضحیات من اجل بضعة جنیھات
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آلیات للدفاع عن حقوق وأي  أشكال للتنظیم النقابىأي  غیاب
  العاملات 

  عدم وجود لجان نقابیة على الإطلاق فى أماكن العمل
 فى الشكاوى التى ترد إلیھا رولا تنظمكاتب عمل بلا دور 

  
 الصحة والأمان والحقوق ذات الصلة بالنساء

  غیاب متطلبات الأمن الصناعى والسلامة المھنیة فى المنشآت
 العاملات وتھالكھا فى حالة وجودھا عدم توافر وسائل مواصلات لنقل

 عدم وجود تأمین صحى على العاملات
عدم وجود حضانات، وإن وجدت فإنھا تعانى من عدم كفایة المشرفات 

 ضافىمواعید الحضانات أثناء العمل الإ وعدم مد
  

 :والتوصیات الخاتمة
معنیا بصورة كبیرة بإرساء مجموعة من الحقوق  ٢٠١٤كان دستور 

ة والاجتماعیة مثل حق العمل وحق التعلیم وغیرھا من الاقتصادی
حقوق، إلا انھ لم یتجھ إلى دمج النساء ومخاطبة قضایاھم فى مواده 

بالطبع قد یكون  .المختلفة المتعلقة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة
تفسیر ذلك من قبل واضعیھ أن الدستور یخاطب المواطنین جمیعا دون 

بید أن ھشاشة أوضاع قطاعات واسعة من النساء  .تمییز، وھذا حقیقى
فى المجتمع المصرى بسبب أوضاعھم المھنیة والتعلیمیة والقیود 
الثقافیة المفروضة علیھم تجعل قدرتھم على التمتع بھذه الحقوق أمر 

مما كان یستدعى النظر بتعمق لجوانب معاناتھم ومحاولة  لیس سھلا،
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من الدستور إلى  ١١لمادة ولذلك سعت ا. فى الدستور مخاطبتھا
مخاطبة معظم قضایا المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، 

ومع  .بالإضافة إلى الإشارة إلى الفئات الھشة والضعیفة واحتیاجاتھا
ذلك فإن ھذا الدستور أفضل بكثیر فى نظرتھ للنساء من سابقھ وھو ما 

فى تناولھ والذى كان محافظا جدا  ٢٠١٢یعرف بدستور الإخوان 
   .لحقوق النساء

 
شملت معاییر العمل الدولیة التى التزمت بھا مصر مدى واسع من 
القضایا، تبدأ من حقوق النساء فى مواقع العمل وتنتھى بالحقوق التى 

وقد تعددت  .تكفل لھم التوفیق بین واجباتھم المھنیة وواجباتھم الأسریة
ن منظمة العمل الدولیة مصادر ھذه المعاییر فلم تقتصر على ما صدر ع

ورد فى الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان والتزمت بھ  فحسب، بل كل ما
والحقیقة  .مصر، فضلا عما ورد فى اتفاقیة مناھضة التمییز ضد المرأة

تمانع فى التوقیع  أن إشكالیة الحكومة المصریة الأساسیة إنھا لا
قوانین فأنھا فى والتصدیق على ھذه الاتفاقیات ولكنھا عندما تسن ال

كثیر من الأحیان لا تلتزم بما ورد فى ھذه الاتفاقیات بما یعرضھا 
وربما وضع مصر على القائمة السوداء لمنظمة  للانتقادات الدولیة،

العمل الدولیة باعتبارھا من الدول التى تنتھك الحریات النقابیة خیر 
تتالیة لھذا والأخطر أن ممارسة الحكومات المصریة الم .دلیل على ذلك

الأمر منذ عقود طویلة لم تكن قاصرة على عدم الالتزام بالمعاییر 
الدولیة التى صدقت علیھا فحسب بل كان شاملا أیضا عدم الالتزام 

والسؤال الآن ھل یمكن الاستمرار فى مثل ھذه  .١٩٧١بمواد دستور 
اللتان كبلت  ٢٠١٤فى دستور  ٩٣و ٩٢الممارسة فى ضوء المادتین 

لأي  مشرع فى صیاغة القوانین عندما تم النص على عدم جوازید ال
قانون ینظم الحقوق والحریات أن یقیدھا بما یمس أصلھا وجوھرھا، 
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التى أكدت على التزام مصر بالاتفاقیات والمواثیق الدولیة  ٩٣والمادة 
 بالطبع أن استمرار ما .التى تصدق علیھا وأن یكون لھا قوة القانون

توریط الدولة المصریة فى كم من  ت سوف یؤدى إلىسبق من ممارسا
المشكلات الدولیة على الصعید الدولى وأیضا سیضعھا فى مأزق 

 .دستورى خطیر
رغم شمول معاییر العمل الدولیة لكم كبیر من حقوق النساء العاملات، 
إلا إنھا لم تكن على درجة كبیرة من الحساسیة لأوضاع النساء فى ظل 

ادیة العالمیة والتى جعلت سوق العمل المنظم تاریخیا التحولات الاقتص
أصبح یشترك فى سمات عدیدة مع سوق العمل غیر المنظم أو غیر 
الرسمى بسبب تسیید فكرة مرونة سوق العمل وما نتج عن ذلك من 

وعلى ھذا كان  .الإطاحة بعدد كبیر من مكتسبات المرأة فى مجال العمل
المطروح لتجاوز ھذا المأزق باستعادتھ مفھوم العمل اللائق ھو البدیل 

لما ورد فى المعاییر الدولیة من حقوق للنساء وفى محاولتھ لإعادة 
التوازن بین حقوق العامل وصاحب العمل بغیة الوصول إلى بیئة 

جھد علمى أي  والحقیقة أن .اقتصادیة آمنة ووضع أكثر عدالة وإنصافا
أن ینطلق من معاییر العمل أو عملى فى الدفاع عن حقوق النساء لابد 

 .اللائق
تتضح الفجوة جلیا بین معاییر العمل الدولیة التى وقعت وصدقت علیھا 
مصر والقوانین التى تنظم أوضاع سوق العمل وأوضاع التنظیمات 

حاول التوفیق بین  ٢٠٠٣لسنة  ١٢فقانون العمل  .النقابیة فى مصر
اء فى أماكن العمل غایتین متعارضتین وھما الحفاظ على حقوق النس

من ناحیة والسعى إلى تشجیع أصحاب الأعمال على تشغیل النساء من 
وبسبب ذلك جاءت حقوق العاملات منقوصة إلى حد كبیر  .ناحیة أخرى

والمشكلة أن البنیة العقلیة الحاكمة لمن یصنع القرار  .فى ھذا القانون
لھا الوحید فى مصر تتصور أن حل إشكالیة مثل الإشكالیة السابقة مح
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العاملة /القانون، وھذا غیر صحیح، فبناء علاقة أكثر توازنا بین العامل
وصاحب العمل تحتاج إلى رؤیة كلیة تبدأ بجوھر سیاسات العمل 
والتشغیل والاستثمار وتنتھى بصیاغة القوانین التى یفترض إنھا تعبر 

 فلیس مطلوبا قانون یتحیز لطرف على حساب أخر .عن ھذه السیاسات
ولكن قانون ینطلق من رؤیة تعمل على إعادة التوازن بین طرفى 

العامل وصاحب العمل ویحقق الكفاءة والفعالیة : العملیة الإنتاجیة 
وربما یكون مفیدا ھنا الإشارة إلى  .الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة معا

أن أحد المشكلات الأساسیة ھى عدم فاعلیة الحوار الاجتماعى وغیاب 
فاقیات الجماعیة الناتجة عنھ والتى تنظم علاقات العمل فى كثیر من الات

ومما لاشك فیھ أن عدم وجود حریات نقابیة وغیاب  .البلدان الأخرى
تنظیم نقابى حقیقى فى تمثیلھ للعمل أحد العوائق الأساسیة فى ھذا 

  .الشأن
 ٢٠٠٣لسنة  ١٢تقتصر الفجوة على عدم توافق قانون العمل  لا

مع معاییر العمل الدولیة، بل  ١٩٧٦لسنة  ٣٥لنقابات العمالیة وقانون ا
ورد فى القانون من مواد  ھناك فجوة أكثر خطورة وھى الفجوة بین ما

ترتب حقوق للنساء وما یحدث عملیا على أرض الواقع من انتھاكات 
صارخة لحقوق النساء فى سوق العمل واستغلال ھشاشة أوضاع 

الأكثر خطورة ھو أن مؤسسات الدولة  والأمر .النساء بصفة عامة
المعنیة تغمض عیونھا تماما عن ھذه الانتھاكات تحت دعوى الحفاظ 

وبالتالى نجد أنفسنا أمام مؤسسات حكومیة معنیة  .على الاستثمار
 .تسعى إلى إنفاذ القانون على الإطلاق بالعمال لا

كشف إن تقییم أوضاع النساء العاملات فى مصر فى القطاع الخاص ی
عن عدم توافر معاییر العمل اللائق السابق الإشارة إلیھا نتیجة تقاعس 
كافة الأطراف المعنیة عن القیام بدورھا سواء كانت مؤسسات الدولة 
المعنیة أو التنظیمات النقابیة العمالیة والتى مازالت ذكوریة التشكیل 
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بدء ھو ومع ذلك فالأھم من ذلك والذى یجب أن یكون نقطة ال .والإدارة
العاملة وأصحاب /صیاغة رؤیة شاملة متوازنة للعلاقة بین العامل

الأعمال تقوم على سیناریو المكسب للجمیع، وتلعب فیھ مؤسسات 
فلا یمكن التحدث عن مشروع  .الدولة ونقابات العمال دورا أساسیا

للعمل یراعى المعاییر الدولیة دون أن تسبق ھذا المشروع  قانون جدید
ة لطبیعة العلاقة الصحیة بین طرفى عملیة الإنتاج والأدوار رؤیة شامل

   .المنوط بھا مؤسسات الدولة المعنیة والنقابات العمالیة
إن إصدار قانون جدید للنقابات العمالیة یتوافق مع معاییر العمل الدولیة 

ساسى فى ھذا الصدد، كما انھ شرط أالمتعلقة بالحریة النقابیة لھو أمر 
الخاصة بالنقابات  ٧٦لتفعیل ما ورد فى الدستور فى المادة ساسى أ

كما أن النص فى ھذا القانون على تخصیص مقاعد للنساء فى  .العمالیة
 .مجالس إدارات النقابات لھو أمر ھام وضرورى

القضایا التى لابد أن تحسمھا الأطر القانونیة المنظمة للنقابات  ومن
قة المنظمات النقابیة العمالیة المتعددة العمالیة فى المستقبل تتعلق بعلا

وفى ھذا الإطار  .ببعضھا البعض من ناحیة وبالدولة من ناحیة أخرى
لابد من تنظیم العلاقة بین الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من ناحیة 

یجب على المشرع أن ینظم علاقة  .والنقابات المستقلة من ناحیة أخرى
ببعضھا البعض بشكل یضمن مساواة الجمیع النقابات العمالیة المتعددة 

فى النفاذ لكافة الموارد السیاسیة والاقتصادیة والمؤسسیة، وما یعنیھ 
ذلك من فك الاشتباك العضوى والتاریخى بین الاتحاد العام لنقابات 
عمال مصر ومؤسسات الدولة وأن یتم ضمان وقوف مؤسسات الدولة 

ففى إطار نظام نقابى تعددى  .على مسافة متساویة من كافة النقابات
والحقیقة  .لابد أن تسعى كل التنظیمات النقابیة لبناء قواعدھا العمالیة

أن من مزایا التعددیة النقابیة إنھا تحول أنظار القائمین علي النقابات 
  .من أجھزة الدولة إلى القواعد العمالیة
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فان الأصل فى فیما یتعلق بالإدارة الداخلیة لشئون التنظیمات النقابیة، 
الأشیاء أن تقتصر القوانین المنظمة للنقابات العمالیة على المبادئ 
الأساسیة، ویتم ترك التفاصیل الدقیقة للأجھزة المنوط بھا إدارة ھذه 
المنظمات سواء كانت الجمعیات العمومیة أو مجالس الإدارات وان ھذا 

لنقطة مرتبطة إن أھمیة ھذه ا. من أھم ضمانات استقلال العمل النقابى
بنقد الخبرة التاریخیة والتى قامت على تدخل المشرع فى تنظیم وتقنین 
كافة دقائق حیاة التنظیم النقابى حتى یسھل السیطرة على العمل النقابى 

فعلى سبیل المثال تتمتع وزارة العمل بصلاحیات واسعة  .من قبل الدولة
رة شئونھا الداخلیة النطاق على النقابات العمالیة مما یحرمھا من إدا

لابد أن یراعى المشرع عند تعدیل القوانین  خلاصة القول انھ. بحریة
النقابیة المعاییر الدولیة وأیضا نصوص الدستور التى نصت على عدم 
جواز تدخل الجھة الإداریة فى تفاصیل إدارة المنظمات النقابیة وأن 

إلى الجھات یقتصر فقط على المبادئ العامة ویترك كافة التفاصیل 
  .المنوط بھا ذلك وھى الجمعیات العمومیة ومجالس إدارات النقابات

بالإضافة لضرورة أن یكفل القانون استقلالیة النقابات العمالیة ، لابد 
أیضا أن یؤسس للنھوض بقدراتھا التفاوضیة مع كافة الأطراف 
الأخرى دفاعا عن المصالح المھنیة لأعضائھا، وأن یضع الأطر 

یة لضمان مشاركتھا فى صنع القوانین والسیاسات التى المؤسس
ففى إطار السعى لتصحیح علاقة الدولة  .تخصھا وتخص أعضائھا

تكفى الأطر القانونیة ولكن لابد أن یصاحبھا ھیاكل  بالمجتمع المدنى لا
وترتیبات مؤسسیة للمشاركة فى صنع القوانین والسیاسات، یلتزم بھا 

كر أن ھذه الترتیبات والأطر المؤسسیة احد وجدیر بالذ .صانع القرار
الآلیات الأساسیة لإدارة الصراعات السیاسیة فى المجتمعات 

  .الدیمقراطیة
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  المحور الرابع
  الدروس المستفادة والخاتمة والتوصیات
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یشمل المحور الرابع جزأین رئیسیین، الأول عن الدروس المستفادة 
بلدان أمریكا اللاتینیة والكاریبى، والتى تمثل تجارب متمیزة فى  من

انتقال المجتمعات من حالة یتجسد فیھا الظلم الاجتماعى بأقسى صوره 
إلى حالة تعكس رغبھ وإرادة سیاسیة واضحة للحد من ھذا الظلم من 
خلال تبنى سیاسات اقتصادیة واجتماعیة، تسعى لتمكین الفئات 

وعلى الرغم من حداثة  .تمع وفى القلب منھا النساءالمھمشة فى المج
تجارب الإصلاح فى أمریكا اللاتینیة والكاریبى والتى لم تتجاوز عقدین 
من الزمان، إلا أن تحلیل النتائج فى ضوء معرفة أن ھذه المنطقة من 
أكثر مناطق العالم التى تعانى من تفاوتات اجتماعیة واقتصادیة یشیر 

ویحتاج إلى  بل قیقى، لم یكتمل بالطبع حتى الآن،إلى حدوث انجاز ح
   .مزید من الجھد والنضال

فسوف یركز على أھم النتائج  أما الجزء الثانى فى ھذا المحور،
المستخلصة وكذلك التوصیات من خلال التركیز على أھم النتائج 
المستخلصة وفقا لمحاور الدراسة السابقة، ومن خلال ربط ذلك 

ة من التغییرات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة بالحاجة إلى جمل
الھیكلیة والتى تنقل قضیة النساء من قضیة، یتم التعامل معھا بشكل 

لاقتصادى والاجتماعى فى إلى قضیة فى صلب قضیة الإصلاح ا تجزیئى
  .مصر

  دروس مستفادة من أمریكا اللاتینیة 
  

وإخفاقاتھا دروسا مستفادة تمثل تجارب البلدان الأخرى بانجازاتھا 
لبلدان أخرى مما یستدعى دراسة ھذه التجارب دراسة متأتیة ونقدیة 
فى ذات الوقت بغیة استخلاص العبر وسعیا للبناء على خبرات الآخرین 
خاصة الناجحة مع الأخذ فى الاعتبار تباین السیاقات الاجتماعیة 

  .والاقتصادیة والثقافیة
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أمریكا اللاتینیة نموذجا جیدا للتحول من تمثل تجربة عدد من بلدان 
أوضاع اقتصادیة واجتماعیة، كانت التفاوتات الاجتماعیة والاقتصادیة 
الضخمة فیھا ھى الملمح الرئیس، وما یعنیھ ذلك من ارتفاع معدلات 
الفقر واتساع مساحات التھمیش الاجتماعى إلى وضعیة مختلفة خلال 

انخفضت معدلات الفقر  حیث ٢٠١٠ – ٢٠٠٠ عقد من الزمان من
وقلت حدة التفاوتات الاجتماعیة، والاھم من ذلك أن ھذه التحولات أدت 
إلى تحسن فى أوضاع الفئات الأكثر ھشاشة فى المجتمع وبالتحدید 

  .النساء
كان وراء ھذا التحول جملة من السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة التى 

السنوات من  مسئولیة فىتم تبنیھا من قبل الحكومات التى تولت ال
فقد زادت معدلات النمو الاقتصادى فى دول  .إلى وقتنا الراھن ٢٠٠٠

مما أدى إلى انخفاض معدلات  والكاریبى بشكل ملحوظ أمریكا اللاتینیة
بشكل تاریخى  الفقر والتقلیل من حدة التفاوتات الاقتصادیة والاجتماعیة

أمریكا اللاتینیة  فى ظل الإشارة إلى حقیقة ھامة وھى أن بلدان
والكاریبى كانت من أكثر مناطق العالم التى تعانى من ضخامة وحدة 

  .التفاوتات الاجتماعیة والاقتصادیة
لم  ٢٠٠٩والأمر الأخر أن الأزمات الاقتصادیة العالمیة والتى بدأت من 

تستطع أن تعرقل النمو الاقتصادى الحادث فى المنطقة أو تؤثر بالسلب 
مما یستدعى التساؤل لماذا لم یكن لھذه الأزمات أثرا  رعلیھ بشكل كبی

بالطبع یقف وراء ذلك مجموعة  .ضخما مثلما حدث فى مناطق أخرى 
من المحددات الھیكلیة الناتجة عن سیاسات اقتصادیة واجتماعیة 

  : ٤٨محددة استندت إلى التالى
                                                             

48 The world Bank, The Effect of Women’s Economic Power in 
Latin America and the Caribbean, Washington DC, August 2012, 
pp 9-11 
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 خلق أسواق عمل إدماجیة more inclusive labor 
market  وقادرة على استیعاب أنماط مختلفة من العمالة

  خاصة العمالة النسائیة الفقیرة
 التوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى. 
 تحسین مخرجات العملیة التعلیمیة. 
  تحقیق قدر من الاستقرار الاقتصادى على المستوى الماكرو

 .مع الحفاظ على معدلات نمو اقتصادى مستقرة نسبیا
 ع أكثر عدالةتبنى سیاسات توزی. 

أدت ھذه الحزمة من التحولات التى تضمنت العمل على زیادة مشاركة 
النساء فى سوق العمل خاصة الفقیرات، بالإضافة إلى التوسع فى 

فى  المعاشات الضمانیة إلى زیادة نسبة مشاركة النساء فى سوق العمل
الفقر معدلات  وتخفیض% ١٥بنسبة  ٢٠١٠ – ٢٠٠٠الفترة من 

وانخفاض معامل جینى الخاص بقیاس التفاوتات  ،%٣٠نسبة ب عالمدق
   .الاجتماعیة بمقدار الثلث

دخل النساء من العمل على ارتفاع معدل التحاق الأبناء  انعكست زیادة
لدرجة اختفائھا، كما انھ فى  بالتعلیم وتقلیص الفجوة النوعیة فى التعلیم

بالتعلیم الثانوى عن بعض بلدان أمریكا اللاتینیة ذاد التحاق الإناث 
  .الذكور فى العقد الأخیر

ارتبطت ھذه التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة بتحولات سیاسیة 
شھدتھا أكثر من نصف بلدان أمریكا اللاتینیة والكاریبى فى السنوات 

فقد كان من  .الخمس عشرة الأخیرة وھى صعود الیسار إلى سدة الحكم
بل كان الخطاب السیاسى  النساء،نتائج ذلك تحسن كبیر فى أوضاع 

للیسار الحاكم فى عدید من بلدان ھذه المنطقة یركز على النساء كفاعل 
  .سیاسى واقتصادى واجتماعى رئیس فى عملیة التحول
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فضلا عن ذلك، فإن السیاقات الثقافیة والاجتماعیة فى أمریكا اللاتینیة 
 الشرق الأوسطلم تكن معادیة للنساء إذا قورنت ببلدان مثل بلدان 

وشمال أفریقیا، بل كانت تقر بحقوقھم فى الملكیة والعمل، وأن كان ھذا 
ولكن الفارق أن السیاقات الثقافیة لم تكن  ینفى التھمیش والتمییز، لا

  .لھ شرعیة ىولا تعطمبررة للتمییز 
عامل أخر فى غایة الأھمیة ألا وھو ارتفاع نسبة معرفة القراءة 

من % ٩٠مریكا اللاتینیة والكاریبى، فحوالى والكتابة فى بلدان أ
وأخیرا وجود حركة نسویة قویة . البالغین یعرفون القراءة والكتابة

قادرة على الدفاع عن حقوق النساء وطرح بدائل للسیاسات الاجتماعیة 
  ٤٩. والاقتصادیة

 
 نموذجا: البرازیل 

  
فھى اكبر تجمع بین الفرص والمخاطر،  تعد البرازیل من النماذج التى

دول أمریكا الجنوبیة من حیث المساحة والسكان، إذ تبلغ مساحتھا 
 .نسمة ١٩١.٢٤١.٧١٤كم مربع، ویبلغ عدد سكانھا  ٨.٥١٤.٨٧٧

وتشترك البرازیل مع باقى بلدان أمریكا اللاتینیة والجنوبیة فى الفجوة 
من السكان یملكون % ٢٠الاقتصادیة الضخمة والتى وصلت إلى أن 

من الثروة، ولذلك لیس غریبا أن ترى فى ھذه البلدان % ٦٠أكثر من 
كما أن البرازیل من البلدان  .تجاور ناطحات السحاب مع عشش الصفیح

التى شھدت مد یسارى على مدار السنوات الماضیة، انتھى بوصول 
  .حكومة ذات توجھات یساریة لسدة السلطة

                                                             
49Goodman, Donna, The Struggle for Women’s Equality in Latin 
America, Dissident Voice, March 13th 2009. 
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   البرازیل ودمج النساء فى سوق العمل
  

من السیاسات الرامیة لتعزیز مشاركة النساء فى سوق تم تبنى عدد 
وقد أدت ھذه  .العمل والعمل على تحقیق المساواة بین الجنسین

بأكثر من  السیاسات إلى زیادة معدلات مشاركة المرأة فى سوق العمل
إلى  كما أدت .من قوة العمل% ٦٠نقطة مئویة لتصل إلى حوالى  ١٥

البرازیلیات من التعلیم فى الوقت  زیادة معدلات تعلیم الإناث، فحظ
الراھن أعلى من حظ الرجال، كما تجاوزت معدلات التحاقھن بالتعلیم 

على الرغم من ھذا التقدم فى بعض  .فوق الثانوى معدلات الذكور
المؤشرات الخاصة بوضع المرأة، فمازال ھناك العدید من التحدیات 

كما  .كة فى سوق العملوالتى تتمثل فى الفجوة بین الجنسین فى المشار
والحقیقة أن  .تواجھ النساء فجوات فیما یتعلق بالدخل مقارنة بالرجال

ھذا أمر طبیعى فإحداث تحولات جذریة فى أوضاع النساء على أرضیة 
یمكن أن تحسم فى  المساواة بین الجنسین عملیة كفاح طویلة الأمد ولا

   .عقدین من الزمان
الإصلاحات التى تؤدى إلى رفع القیود على نفذت البرازیل عدد من 

  : ٥٠إتاحة الموارد والاستحقاقات للنساء كالتالى
  برنامج الوثائق القومى للعاملات فى المناطق الریفیة، وھو

برنامج یساعد العاملات الریفیات على الحصول على الوثائق 
 .اللازمة للحصول على الأراضى والائتمان والخدمات الحكومیة

تطبیق ھذا البرنامج عن زیادة عدد مالكات الأراضى  روقد أسف
  ٢٠٠٧إلى  ٢٠٠٣فى الفترة من % ٥٦إلى % ١٣من 

                                                             
مكاسب الاقتصاد الكلى من المساواة بین : المرأة والعمل والاقتصادصندوق النقد الدولى،  ٥٠

 ٢٠١٣مذكرة مناقشات خبراء صندوق النقد الدولى، سبتمبر  الجنسین،
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 برنامج بولسا فامیلیا Bolsa Familia  وھو برنامج
،  ٢٠٠٣للتحویلات النقدیة المباشرة والذى بدأ تنفیذه عام 

وھو برنامج یجمع برامج الحكومة الاتحادیة القائمة للتحویلات 
وقد غطى ما یقرب من  ة المشروطة وغیر المشروطةالنقدی

یوزع ھذا البرنامج معظم  .٢٠٠٧ربع سكان البرازیل بحلول 
وقد أدى ذلك إلى الاستقلالیة . مدفوعاتھ على النساء

الاقتصادیة للنساء بل وأدى إلى زیادة معدلات مشاركتھن فى 
 .سوق العمل

 عیة فى إصلاح الضمان الاجتماعى كى یحد من الفجوة النو
فتوجیھ مزید من المعاشات الضمانیة للنساء یؤدى إلى  .التعلیم

 .مزید من التحاق الفتیات بالتعلیم
  الخطة الوطنیة للسیاسات المعنیة بالنساء وھى خطة اعتمدتھا

بما  لتلبیة احتیاجات محددة للأمھات ٢٠١٤الحكومة البرازیلیة 
 .رعایة الطفل فى ذلك الرعایة الصحیة أثناء فترة الحمل وكذلك

  ١٢٠سیاسات إعالة الأمومة وتشمل منح الأم أجازة مدتھا 
من مرتبھا یدفعھا رب % ١٠٠یوما مدفوعة الأجر بنسبة 

 .العمل، وتردھا إلیھ المؤسسة البرازیلیة للضمان الاجتماعى
  مولر –خط الائتمان بروناف Pronaf – Mulher  وھو

لإقراض  ٢٠١٣یة تسھیل ائتمانى استحدثتھ الحكومة البرازیل
ونتیجة لھذا التسھیل زادت حصة . النساء فى المناطق الریفیة

النساء من الائتمان فى برامج تمویل التنمیة الریفیة بنحو 
لتصل فى الوقت الراھن إلى  ٢٠٠٦ - ٢٠٠١بین عامى % ١٥
٢٦.% 
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خلاصة القول أن زیادة مشاركة المرأة فى سوق العمل لابد وأن تتم 
على تحقیق المساواة بین الجنسین من ناحیة، وعلى  على أرضیة العمل

خلفیة أن ھذا لن یتحقق بدون إصلاحات ھیكلیة وجذریة فى السیاسات 
العامة، تعمل على دمج قضایا النساء دمجا حقیقیا فى صلب قضیة 

  .الاجتماعى الإصلاح
 

  الخاتمة والتوصیات 
  

  اھتمت كانت الغالبیة العظمى من الأبحاث والدراسات التى
بالمرأة فى سوق العمل دراسات اقتصادیة بالأساس، ربما 

وفى المقابل كانت  .مست جانب أو أخر من الجوانب الاجتماعیة
الدراسات الثقافیة والاجتماعیة التى اھتمت بالعوائق التى 

وفى كلا الحالتین كان یتم . تحول بین المرأة وسوق العمل قلیلة
فلم  .كمفعول لھ ولیس كفاعلالنظر للمرأة فى ھذه الدراسات 

نجد على سبیل المثال دراسة معنیة بكیفیة تعامل المرأة مع 
الانتھاكات التى تتعرض لھا فى سوق العمل وموقفھا من 

  .التھمیش الاجتماعى التى تعانى منھ
  كانت الدراسات المیدانیة والتى تسعى لكشف خفایا الواقع

ة قلیلة ھى الأخرى واختبار العلاقات بین المتغیرات المختلف
على الرغم من الاحتیاج الكبیر لإجراء كثیر من الدراسات 
المیدانیة لتتبع أوضاع النساء فى سوق العمل واكتشاف 
المشكلات والمعوقات التى تقابلھا وعلاقة ذلك بكافة المتغیرات 

 .ذات الصلة سواء كانت اجتماعیة أو ثقافیة أو غیره
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 فى ھذا البحث كشف عن  إن دراسة وتحلیل أوضاع النساء
عورات ھذا المجتمع، والتى تتشكل بفعل قصدى، یشارك فیھ 

الرأسمالیین الجدد  صناع القرار تحت دعوى الاقتصاد الحر مع
سواء كانوا مصریین أو أجانب والذین تربوا على ھدف واحد 
وھو كیفیة تعظیم الربح على حساب مصالح العمال وعلى 

حساب المصلحة العامة حساب مصالح المستھلك وعلى 
وفى ظل غیاب سیاسة اقتصادیة ذات أھداف . للمجتمع ككل

قیود أو  وأبعاد اجتماعیة واضحة یصبح كل شيء میسورا بلا
على تكاتف غیاب دور الدولة مع  والمشكلة الأكبر أن موانع،

نھم الرأسمالیین فحسب، بل یمتد إلى ترسخ ثقافة أبویة 
فى إطار  .مثل ھذه الممارساتذكوریة مادیة تعطى الشرعیة ل

كل ما سبق تبرز أوضاع النساء العاملات كل عورات المجتمع، 
من خلال استغلالھن بسبب وصمتین أساسیتین إنھم نساء 

فھن حاملات لعبء التمییز على أساس النوع إلى  .وفقیرات
 .جانب عبء الاضطھاد بسبب الموقع الاجتماعى والاقتصادى

كما كان للعولمة الاقتصادیة وتجلیاتھا أثراً سلبیا على أوضاع 
النساء فى سوق العمل، فالنساء من أكثر الشرائح العمالیة 
. تعرضا للانتھاك بسبب الاندماج فى السوق الرأسمالى العالمى

فالعولمة تبحث عن مرونة سوق العمل والتى تجعل فى النھایة 
الرسمى فروق واھیة، الفروق بین القطاع الرسمى وغیر 

  .الاثنینفالحمایة الاجتماعیة غائبة فى 
  أبرزت الدراسة الغیاب التام لمفھوم العمل اللائق، فبالنسبة

لإستراتیجیة خلق فرص التشغیل المنتجة والدائمة، فإن عرض 
الدراسات السابقة اظھر أن أحوال العاملات محل الدراسة فى 

جنبى، ناھیك عن القطاع طاع الاستثمار سواء الوطنى أو الأق
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معاییر حاكمة من قبل الدولة، لأي  تخضع غیر الرسمى لا
فلیس لدى الدول إستراتیجیة للتشغیل عبر شركات القطاع 
الخاص ولیس لدیھا رؤیة للتعامل مع القطاع غیر الرسمى 

 فالمفترض أن استراتیجیات التشغیل فى حالة توافرھا لا. أیضا
مل، ولكنھا تھتم بتحسین قدرات تھتم فقط بتوفیر فرص الع

تترك  وفى أكثر الدول رأسمالیة لا .العامل وضمان حقوقھ
الدولة سوق العمل بلا ضوابط ولا ضمانات ولا معاییر تحت 
حجة تشجیع الاستثمار، بل توفر كل ما سبق بما یخدم 
الاقتصاد، ویحد من الفقر فى المجتمع، ویقیم علاقة متوازنة 

تعارض بین وضع ھذه المعاییر  ولا .لعملبین العامل وصاحب ا
والضوابط وبین حریة المستثمر، بالعكس فكلما شعر المستثمر 
انھ یعمل فى إطار بیئة عمل منظمة ومنضبطة كلما كان أكثر 
اطمئنانا على أموالھ واستثماراتھ وأكثر میلا للاستمرار على 
عكس البیئة غیر المنضبطة، والتى تتیح حریة بلا قیود 

ستثمر مما یجعلھ یعمل على كسب أرباح ضخمة فى وقت للم
 . قصیر دون نیة للبقاء أو الاستمرار

  الغیاب شبھ الكامل لحقوق العمل والتى تتمثل فى العلاقات
محددة قانونا واختیاریة التعاقدیة السلیمة وساعات العمل ال

ضافى والتمتع بالأجازات المقررة قانونا وغیرھا من العمل الإ
یقتصر الغیاب على غیاب  لا .متعلقة بالأمومة والطفولةحقوق 

الدولة ولكنھ یمتد إلى غیاب التنظیم النقابى وانتفاء دوره 
الطبیعى فى تنظیم القطاعات العمالیة غیر المنظمة من ناحیة 

 . والدفاع عن حقوق ھذه الفئات
  غیاب سیاسة متكاملة للحمایة الاجتماعیة، تعمل على حمایة

تقتصر فقط على مجرد الحدیث عن  المخاطر، ولاالمرأة من 
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معاشات ضمانیة ولكن تمتد إلى العمل على الحد من الفقر عبر 
 .سیاسات تدریب وتشغیل حقیقیة

  إن ازدیاد مشاركة المرأة فى سوق العمل لم ینشأ عن تحسن
فى سیاسات النوع الاجتماعى أو عن المساواة فى علاقات 

بسبب أزمة اقتصادیة متزایدة  النوع الاجتماعى، ولكنھ نشأ
فى ظروف غیر  دفعا إلى سوق العمل، الوطأة، دفعت النساء

مواتیة، تمثلت فى سیاسات اقتصادیة قدمت الحوافز للقطاع 
الخاص دون أدنى اھتمام بالحمایة الاجتماعیة للعمال، وثقافة 

وكانت النتیجة نساء  .دینیة محافظة تنادى بعودة المرأة للبیت
 .لعمل عرضة لأبشع أنواع الاستغلالفى سوق ا

  
لتدخلات والتدابیر المطلوبة لتحسین أوضاع النساء فى سوق ا

  العمل 
  

إن التعامل مع جوانب الانتھاك والتھمیش التى تعانى منھا العمالة 
تتعامل مع قضایا  یحتاج إلى إستراتیجیة متكاملة الأبعاد، النسائیة

مع قضیتین أساسیتین، وھما قضیة العمالة النسائیة فى إطار تعاملھا 
أن ھذا التھمیش الذى تزداد  .حقوق النساء وقضیة التھمیش الاجتماعى

إن مثل ھذه  .حدتھ مع الحلقات الأضعف للمجتمع وبالتحدید المرأة
الإستراتیجیة لابد أن تستند إلى رؤیة اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة 

فى صیاغتھا كل  وثقافیة متبلورة، وتحدد أھداف واضحة یشارك
كما  .الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى: الأطراف المعنیة 

  .تحدد أدوار لكل الفاعلین أیضا فى تنفیذ ھذه الإستراتیجیة ومتابعتھا
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بعض الأفكار المرشدة لمثل وفى ھذا الإطار من الممكن طرح 
  :یةجستراتیھذه الإ

  
مما لاشك فیھ أن علاج نواقص السیاسات والتدخلات القائمة یتطلب 
حزمة من التغییرات بعضھا یھتم بالمدى الطویل والأخر یعنى بالمدى 
المتوسط والقصیر شریطة أن تكون المرجعیة الأساسیة لھذه السیاسات 

لیخاطب ھذا المفھوم الذى جاء . والتدخلات مفھوم العمل اللائق
فمفھوم العمل . ء ویكمل ما ینقص معاییر العمل الدولیةاحتیاجات النسا

یقتصر على القطاع الرسمى وھو المجال التاریخى للرجال،  اللائق لا
ولكنھ یضم أیضا القطاع غیر الرسمى وھو المجال الأساسى لعمالة 

وكما سبقت الإشارة أنھ بفعل العولمة لم تعد ھناك فروق . الإناث
وغیر الرسمى، فكلاھما أصبح یتمیز  جوھریة بین القطاع الرسمى

تبرز ٥١.بالمرونة ویسعى للتخلص من شروط العمل ومعاییره الدولیة
حساسیة مفھوم العمل اللائق للنساء فى عدد من الطروحات مثل 
الإقرار أن أولویات النساء فى مجال العمل تختلف عن أولویات الرجال، 

كما  .لتزاماتھا المھنیةفالمرأة یجب أن توفق بین واجباتھا الأسریة وا
إنھا تتعرض لمشكلات خاصة بھا مثل تعرضھا للتحرش الجنسى، فضلا 
عن أن معاییر العمل اللائق لابد أن تكفل حمایة المرأة الحامل والأم 

وبناء على ھذا، لابد من رؤیة سیاسیة متكاملة حول السیاسات  ٥٢.أیضا
  :العامة ذات الصلة كالتالى 

                                                             
Key Feminist Concerns Regarding Core Labor Franck, A.,٥١

, Standards, Decent Work and Corporate Social Responsibility
WIDW Network, 2008  

٥٢ Ibid 
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غیل ذات أھداف واضحة ومحددة، تخاطب الحاجة إلى سیاسة تش
مشكلات سوق العمل فى مصر من حیث ضمان أعلى نسبة من التشغیل 
من ناحیة ووضع ضوابط لضمان حقوق العمال مع إبلاء أھمیة أكبر 

  .أن تكون أكثر حساسیة للنساء من ناحیة أخرىأي  للنساء،
  أن یتواكب مع سیاسة التشغیل سیاسة متكاملة للحمایة

الاجتماعیة، تستند إلى مرجعیة حقوقیة، وتتعامل مع النساء 
العاملات من منظور كیفیة تمكینھن، من خلال سن التشریعات 
التى تكفل لھم التمتع بتأمینات اجتماعیة وصحیة وغیرھا من 
الحقوق ذات الصلة بھن كنساء، وإلزام أصحاب الأعمال فى 

تكفى  ات وحدھا لافالتشریع .قطاع الاستثمار بمثل ھذه الحقوق
ولكن یجب أن تتوفر القدرة أیضا على إلزام القطاع الاستثمارى 

كما تشمل سیاسة الحمایة الاجتماعیة أبعاد  .بھذه الحقوق
أخرى مثل بناء قدرات العاملات والعمال وتدریبھم ورصد 

ففى النھایة، سیاسات الحمایة  .أحوال سوق العمل وغیرھا
و إدارة المواقف التى تؤثر على الاجتماعیة تھدف إلى منع أ

رفاھیة العاملات والعمال بشكل سلبى، فالحد من المخاطر التى 
سیاسة للحمایة لأي  ساسىأیتعرض لھا البشر ھدف 

 ومما لاشك فیھ أن سیاسة الحمایة الاجتماعیة لا .الاجتماعیة
حال من الأحوال عن سیاسة التشغیل، فالمفترض بأي  تنفصل

استین لتحقیق ھدفى زیادة العمالة والتشغیل أن تسعى كلا السی
  .من ناحیة والحمایة الاجتماعیة لحقوق العمال من ناحیة أخرى

 یمكن صیاغة سیاسة تشغیل ولا سیاسة حمایة اجتماعیة  لا
فدور الدولة فى ظل الاقتصاد  بدون إعادة النظر فى دور الدولة،

حدث فى الحر لیس تقدیم حوافز بلا ضوابط للمستثمرین كما ی
مصر، ولكن السعى إلى صیاغة أھداف اقتصادیة واجتماعیة 
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واضحة تخدم الصالح العام وتحد من الفقر وسوء توزیع 
الدخل، وبالتالى استخدام كل الأدوات الاقتصادیة لتحقیق ھذا 
الھدف، فالحكومات المصریة المتتالیة تعلن أن من أھدافھا 

 .ر فى منحى مختلفالحد من الفقر، ثم تأتى كل الأدوات وتسی
  تغیر أھداف وأدوار منظمات المجتمع المدنى من مجرد أھداف

جزئیة وأدوار محدودة، تفصل الظاھرة أو المشكلة عن سیاقھا 
من خلال تقدیم بعض الحلول والمسكنات ھنا وھناك إلى أھداف 
كلیة، تضع الظاھرة فى سیاقھا وتتعامل مع الأسباب قبل 

حدث عن رؤیة متكاملة للتعامل فمن الصعب أن نت .الأعراض
مع أوضاع النساء العاملات فى القطاع الاستثمارى بدون 
الاشتباك مع سیاسات الاستثمار ومع دور الدولة بمؤسساتھا 

تحتاج ھذه النقلة إلى إعادة صیاغة العلاقة بین  .المختلفة
الدولة والمجتمع المدنى بشكل یضمن استقلال وحریة المجتمع 

لأساس لبناء شراكة حقیقیة بین الدولة المدنى ویضع ا
 .والمجتمع المدنى

إن ھذه التغییرات الجوھریة فى السیاسات تحتاج إلى وقت طویل 
: لكافة الأطراف المعنیة الإستراتیجیةوإعادة النظر فى التوجھات 

تدخلات وبجانب ذلك المطلوب أیضا التفكیر فى . حكومیة وغیر حكومیة
لات المرأة فیما یتعلق بالحق فى العمل على محددة تتوجھ مباشرة لمشك

  : المدى القصیر والمتوسط مثل
  دعم معدلات الالتحاق والاستمرار فى التعلیم لمستویات أعلى

بزیادة الطلب على تعلیم الإناث من خلال مواجھة العوائق 
الاجتماعیة والاقتصادیة مثل حملات للتوعیة، وتعدیلات 
تشریعیة تغلظ العقوبة على عدم إلحاق الطفلة أو تسربھا من 

ة وغیرھا بما التعلیم، وبرامج للتحویلات النقدیة المشروط
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فقد وجد أن  أما على جانب العرض،. یعزز الطلب على التعلیم
بعد المدارس فى مراحل التعلیم الأعلى عائق لاستمرار الإناث، 
ولذلك مطلوب إعادة توزیع الاستثمارات فى التعلیم ما قبل 

) إنشاء مدارس ثانویة وبنات للمناطق المحرومة(الجامعى 
ت الإقلیمیة مع توفیر تخصصات والتوسع فى إنشاء الجامعا

جدیدة تطبیقیة وزیادة الاستثمار فى بناء المدن الجامعیة للبنات 
   .وغیرھا

  إعادة التوجیھ التعلیمى بما یتناسب مع احتیاجات سوق العمل
من خلال التعرف على التخصصات المطلوبة وتوجیھ التعلیم 

 المتعلمةوأخیرا التوسع فى برامج التدریب للمرأة . إلیھا
  التوسع فى توفیر الخدمات الاجتماعیة المساعدة مثل التوسع

فى إنشاء الحضانات من سن مبكرة ودور رعایة الأطفال 
والتوسع فى تقدیم الرعایة الصحیة وتفعیل النصوص القانونیة 

  .التى تكفل ذلك
  ضرورة توفیر المعلومات بشفافیة عن احتیاجات سوق العمل

متاحة ومتطلباتھا، وعن مراكز ومعلومات عن الفرص ال
یحتاج ذلك الأمر . التدریب والتعلیم، وكیف یمكن الانضمام إلیھا

درجة عالیة من التنسیق بین جھات العمل المختلفة سواء  إلى
لوضع  الحكومیة أو القطاع الخاص وكذلك كوادر بشریة مؤھلة

 .البیانات والمعلومات بشكل یسھل فھمھ
 یر التقلیدیة مثل الإكثار من نظام التوسع فى أنماط العمل غ

العمل لبعض الوقت، والذى یسمح بدرجة مرونة تتمشى مع 
 ظروف المرأة ومع قیامھا بدورھا فى اقتصادیات الرعایة

care-economy.  
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  برامج تدریب على إقامة وتشغیل وإدارة المشروعات الصغیرة
 مع استھداف المناطق الجغرافیة التى تعانى فیھا النساء من
الحرمان من التعلیم وفرص العمل مثل محافظات الوجھ القبلى 

 . و الحدود
 القطاع غیر الرسمى كى تتمكن النساء فى ھذا القطاع  إدماج

 .من الحصول على خدمات الائتمان وغیرھا من الخدمات
  قیام النشطاء من منظمات المجتمع المدنى بدعم جھود تنظیم

الاقتصادیة خاصة القطاع المرأة نقابیا فى كافة القطاعات 
  .الخاص والاستثمارى
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